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زعزوعة فاطمة(1)

مقدمــة:

تعتبر البيئة ذات أهمية بالغة في الوقت الراهن؛ نظرا لتزايد المواضيع المتعلقة بها على المستوى الوطني 

والدولي؛ ويتجلى ذلك من خلال المنظومة التشريعية المنظمة لقضايا البيئة البحرية.

تحديد  في   ʨالجزا و  المد̹  القضاء  يلعبه  الذي  الدور  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف 

المسؤولية الملقاة على مرتكب الخطأ ضد البيئة البحرية؛ و ذلك من خلال النصوص التنفيذية التي تب̼ أساس 

المسؤولية المدنية على كل شخص أضر بالبيئة البحرية و ما هي الإجراءات التي ̻كن من خلالها الحصول 

على التعويض الذي يبقى من اختصاص القاضي المد̹؛ و كذا تقديم التقنيات و الجزاءات القانونية و الجبائية 

المنصوص عليها في التشريع الجزائري ضد كل أشكال الم̲رسات المضرة بالبيئة مه̲ كان مصدرها أو مرتكبها.

المبحث الأول: دور القضاء المد̹ في ح̲ية البيئة البحرية 

تعتبر المسؤولية المدنية ص̲ما فعالا لض̲ن حقوق الأفراد و تسهيل تعويض الأضرار الناشئة عن تلوث 

البيئة البحرية ،و ترتكز على أساس حدوث الضرر سواء كان هذا الأخ̺ ناج̲ عن نشاط الفرد أو الدولة 

تكون  بذلك  فإنهّ  التلوث  عن  الناشئ  الخطأ  ب̼  بينه و  رابطة سببية  توجد  و  حدث  قد  الضرر  أنّ  فطالما 

المسؤولية  تحديد  في  المد̹  القضاء  دور  يكمن  هنا  و  عنها  التعويض  يستلزم   ّ̲ م قاʥة  المدنية  المسؤولية 

وتكيف الضرر و من تم تقدير التعويض.

تأخذ  صعوبات  هناك  ان  ؛الا  العامة  للقواعد  وفقا  المدنية  المسؤولية  مفهوم  وضوح  من  الرغم  على 

ّ̲ يسبب عرقلة للمضرور من التلوث البحري لحصوله على التعويض  طبيعة ذاتية في مجال البيئة البحرية م

المناسب(2).

المطلب الأول: أساس وأركان المسؤولية المدنية في ح̲ية البيئة البحرية من التلوث البحري 

بالرجوع إلى نصوص القانون المد̹ الجزائري لا نجد قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار 

الخاصة الأخرى و من تم لابد من  البيئية البحرية و الأمر كذلك بالنسبة لقانون البيئة 03/10 و القوان̼ 

الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المد̹.غ̺ أنّ الإشكال يثور حول مسألة من له حق  

المطالبة بالتعويض مادام أن البحار و الشواطئ والكائنات التي تعيش فيها ليست لها الشخصية القانونية .

1  أستاذة محاضرة قسم "ب"قسم الحقوق المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب"ع̼ ʯوشنت
الطبعة الأولى، سنة  2   أنظر ماهر محمد المومني: الح̲ية القانونية للبيئة في المملكة الأردنية الهاشمية، دار المكتبة الوطنية؛ الأردن؛ 
2004، ص177.أنظر نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ الح̲ية الجنائية للبيئة؛ دراسة مقارنة؛ منشورات الحلبي الحقوقية؛ ب̺وت، لبنان، ط01، سنة 

2014، ص580.
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يترتبّ عليها قياّم المسؤولية المدنية و الجزائية نتيجة عمله غ̺ المشروع، الذي يضرّ ʪصلحة الناّقل الماديةّ و 
يعرضّه لخسارة و يقابله تضرّر الدوّل ما دام أنّ التسلّل من الموانئ الوطنية إلى ظهر السفينة معناه أنّ الدولة 
غ̺ قادرة على ح̲ية موانئها و السفن الراسية فيهدّم ثقة المتعامل الأجنبي في وجود أمن ميناʨ خاصّة مع 

تطبيق المدوّنة الدولية لأمن و سلامة السفن و المرافق المينائية. 

طبقا للفقرة الأولى من المادّة 859 قانون البحري الجزائري : ‹› لا تعفى الإجراءات المتّخذة تبعا لأحكام 
المادّة 857 أعلاه الراكب خفية من الالتزام بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها في البحر 

و تعويض الضرر إذا كان له محل››، هذه المادّة مستنبطة من اتفّاقية بروكسل لسنة 1957 السالفة الذكر.

أولا :حالات تحقق المسؤولية المدنية للمسافر خفية  
1/: عدم دفع مقابل النّقل: يعرفّ «عقد نقل الأشخاص بحرا على أنّه عقد يلتزم ʪقتضاه النّاقل مقابل 
أجرة بنقل شخص طبيعي حي بطريق البحر من ميناء إلى ميناء آخر في رحلة دائرية تبدأ وتنتهي على أن 
لنقل  على سفينة مخصّصة  النّقل  تمّ  آخر غ̺ الرباّن و البحارة وتابعي الناّقل سواء  يكون المسافر شخصا 

الركاب أو لنقل البضائع.(1)»

و بالتالي لا تسري أحكام عقد نقل الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغ̺ أجرة(2).   

2/: إلحاق ضرر ʪمتلكات الغ̺: إنّ المسافر المتسلّل بطبيعة الحال ̻رّ عبر محيط الميناء قصد الوصول 
إلى هدفه وذلك باستع̲ل جميع الوسائل الممكنة للتسلّل للحرم الميناʨ إذ يقوم بإتلاف القضبان الحديدية 
 ʰم على  صعوده  عند  و   ʨالكهربا التيّار  تخريب  للميناء،  المؤديةّ  الأبواب  إتلاف  الميناء،  لمحيط  الحامية 
داخلها، إتلاف البضائع  تصرفّ جنو̹ قصد الابحار كسر قفل الحاويات و الاختباء  السفينة فإنهّ يقوم بأيّ 
المشحونة باستهلاك جزء منها أو التخلصّ منها(3). وعليه إذا تحقّقت حالة من هذه الحالات السالفة الذكر 

يظلّ المسافر المتسلّل مسؤولا عن أفعاله الشخصية طبقا لأحكام المادّة 124 القانون المد̹ الجزائري(4).

ثانيا: آثار تحقق المسؤولية المدنية للمسافر خفية:  
1/  دفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها: وهذا ما أكّدته المادّة 859 المعدّلة ʪوجب 

القانون 05/98 المؤرّخ في 25 جوان 1998 المتضمّن القانون البحري الجزائري.

2/  تعويض الضرر إذا كان له محل:  
هنا المسافر خفية ملزم بتعويض السلطة المينائية ماليا مقابل الضرر اللاحّق بالميناء.

التي  الغذائية  المواد  من  كامل  بتعويض  مجهزها  أو  السفينة  مالك  مواجهة  في  ملزم  المتسلّل  كذلك 
استهلكها المسافر طيلة الرحلة البحرية دون مقابل كذلك عن الأضرار التي سببّها للسفينة كالكسر و الغرامة 

محمود سم̺ الشرقاوي ،محمد القليوʭ ، القانون البحري ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2011 ، ص 473،  1
إ̻ان فتحي حسن الجميل ، المرجع السابق ، ص 172.  2

طيب إبراهيم ويس ،النظام الجزاʨ للقانون البحري الجزائري ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون البحري و الأنشطة         3
الميدانية ، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، 2013-2014 ، ص 142.

 2005 20يونيو  المؤرخ في   10-05 و المتمم بالقانون  1975 المعدل  26 سبتمبر  1395 الموافق  20 رمضان  المؤرخ في   58-75 الأمر رقم   4
المتضمن القانون المد̹ الجزائري
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أثناء التفريغ في ميناء الوصول و الذي تمّ تبليغه من طرف السلطات المختصّة  أو من طرف الرباّن كمسافر 
غ̺ قانو̹»(1).

كلّ  passager clandestin potentiel «بأنهّ  المحتمل   المتسللّ  الراكب  عرفّت  الاتفاقية  نفس  كذلك 
شخص مخبأ على مʰ السفينة أو المخبأ في شحنة البضائع المحمّلة في̲ بعد على مʰ السفينة دون موافقة 
المالك أو رباّن السفينة أو أي شخص مسؤول عنها و تمّ اكتشافه على مʰ السفينة و ذلك قبل مغادرة هذه 

ة̺ الميناء(2)« الأخ

من خلال هذا التعريف يتضح أن المسافر المتسلل المحتمل هو الذي يتم ضبطه قبل مغادرة السفينة 
للميناء أي نحن بصدد محاولة الإبحار خلسة و بالتالي تكمن التفرقة ب̼ الراكب المتسلل على الوجه المذكور 
سالفا و الراكب المتسلل المحتمل بالنسبة للحالة الأولى بعد الإبحار أي بعد مغادرة السفينة للميناء  والحالة 

الثانية قبل الإبحار أي قبل مغادرة السفينة للميناء . 

عرفّه المشرّع الفرنسي في المادّة 74 من القانون التأديبي الجزاʨ للبحرية التجّارية: (3) «الراكب المتسلل 
هو كلّ شخص دخل عن طريق الاحتيال السفينة بنيّة السفر على المدى الطويل في رحلة ساحلية دولية(4)«.

مقارنة  المتسلل  للراكب  تعريف  يعط   ̬ الجزائري  البحري  المشرّع  أنّ  نجد  الفرنسي  بالمشرع  مقارنة 
بالمشرّع الفرنسي بل اكتفى بالإجراءات الواجب اتبّاعها في حالة ضبط المسافر المتسللّ والجزاءات الردعية 

التي سأتطرقّ إليها في هذا المقال.

الفرع الثا̹: المسؤولية المدنية للراكب المتسلل على مʰ السفن التجّارية البحرية:
شكلية  أي  تلزم  فلا   ، القبول  و  الإيجاب  توافق  ʪجرد  ينعقد   ʨرضا عقد  بحرا  الأشخاص  نقل  عقد 
لإنعقاده(5) ،ك̲ أن العقد يخضع لأحكام القواعد العامة من حيث وجوب توافر الرضا(6) و خلوه من عيوب 
الرضا ، ويتم التعب̺ عن هذا العقد بواسطة محرر يعرف ب تذكرة السفر إذ هي أداة لإثبات العقد(7) ولبيان 
 ّ̲ م سلبية  النّاقل  و  المسافر  ب̼  القانونية  العلاقة  تجعل  ة̺  الأخ انتقاء هذه  أنّ  إذ  العقد   طرفي  إلتزامات 

1 « passager clandestin personne qui est cachée à bord d’un navire, ou qui est cachée dans la cargaison chargée 
ultérieurement à bord d’un navire, sans le consentement du propriétaire ou du capitaine du navire, ou de toute 
autre personne responsable, et qui est découverte à bord du navire après que celui-ci a quitté le port, ou dans 
la cargaison lors du déchargement au port d’arrivée, et est déclarée aux autorités compétentes, par le capitaine, 
comme étant passager clandestin ». disponible dans le site  éléctronique : https://www.tc.gc.ca/media/documents/
securitemaritime/fal-344--f.pdf
2 « Passager clandestin potentiel personne qui est cachée à bord d’un navire, ou qui est cachée dans la cargaison 
chargée ultérieurement à bord du navire, sans le consentement du propriétaire ou de capitaine du navire, ou de 
toute  autre personne responsable, est qui est découverte à bord du navire avant que celui-ci ne quitte le port »
3 Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande l .17 décembre 1926 et loi n 62899- du 4 aout 1962 modifié
4  « Toute personne qui s’introduit frauduleusement sur un navire avec l’intention de faire une traversée de long 
cours ou de cabotage international ».

ك̲ل حمدي ، القانون البحري ، منشأة المعارف ، مصر ، 1997، ص 792.  5
محمد عبد الفتاح ترك ، عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2005 ، ص498.  6

إ̻ان فتحي حسن الجميل ، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، 2009 ، 177.  7
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الفرع الأول: أساس المسؤولية المدنية في مجال التلوث البحري

بالرجوع إلى أحكام  قانون البيئة(1) في إطار التنمية المستدامة و القوان̼ الخاصة؛ فإننّا لا نجد أحكاما 

خاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تلحق بالبيئة البحرية نتيجة التلوث بكل أنواعه؛ والأمر كذلك 

إذا ما رجعنا إلى قواعد المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري فلا نجد قواعد خاصة للبيئة البحرية؛ الأمر 

الذي يدفعنا إلى تطبيق أحكام و قواعد المسؤولية المدنية في القانون المد̹.

فبالرجوع إلى المادة 124 منه فإنها تنص على ما يلي: «كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب 

ضرراً للغ̺ يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض».

غ̺ أنهّ لابد من تحديد أساس المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري خاصة مع تعاظم المخاطر 

البحرية وجدت  البيئة  تلوث  إطار  في  ذلك لأن و  بها؛  تلحق  التي  البحرية و الأضرار  بالبيئة  تحدث  التي 

ّ̲ أدى إلى وجود جدل فقهي؛ فمنهم من  صعوبات في تحديد المتضرر المباشر؛ و المتسبب في هذا الضرر م

نادى بتطبيق النظرية التقليدية للمسؤولية المدنية و التي يكون فيها الخطأ أساس المسؤولية التقص̺ية و 

يتمثل الخطأ في أنه إخلال بالالتزام التعاقدي  الخطأ العقدي هنا يتجسد في عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ 

أو التنفيذ المعيب للالتزام العقدي؛ أي إخلال المدين بالتزامه التعاقدي(2) إلاّ أنّ مشكلة التلوث البحري و 

ّ̲ دفع بالفقه  أشكاله المختلفة حالت دون تطبيق النظرية التقليدية للمسؤولية المدنية في صورها المعروفة م

إلى البحث عن مبادئ  أخرى ̻كن أن تطبق في حالة التلوث البحري؛ فاعتمدت نظرية عدم التعسف في 

استع̲ل الحق؛ و الاعت̲د على تقنيات قانونية لترتيب المسؤولية المدنية على من يتسبب في تلوث البيئة 

البحرية؛ و إن كان قواعد خاصة بالقانون المد̹ إلا أنّ الفقه ربطها بالمسؤولية البيئية .

وكذا تطبيق أحكام المسؤولية الموضوعية و التي تشمل المسؤولية المدنية الناشئة عن حرية الأشياء؛ و 

مسؤولية المتنوع من أع̲ل تابعة. و المسؤولية الشخصية و مسؤولية على أساس المخاطر .

للقضاء  بالنسبة  يكن   ̬ البحرية  البيئة  ح̲ية  مجال  في  المسؤولية  تقرير  صعوبة  أنّ  بالذكر  والجدير 

الداخلي فحسب و إ̷اّ أثارت إشكالات حتى على المستوى الدولي و الذي اعتمد أساسا على نظريت̼.

نظرية التعسف في استع̲ل الحق: و معناها أن الشخص قد استعمل حقه بشكل متعسف دون حق 

فأضر بالآخرين(3).

على  بالعمل  حقوقه  ض̲ن  و  المضرور  مصلحة  لتحقيق  النظرية  هذه  تقررت  قد  و  المخاطر:  نظرية 

ّ̲ لا ̻كن تحقيق ذلك بالاستناد إلى النظرية التقليدية لتناقضها مع  حصوله على التعويض بأسهل الطرق م

1   قانون رقم 10-03: المتعلق بح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة الصادر بتاريخ 20/07/2003جريدة رسمية رقم43
2   أنظر: خالد مصطفى فهمي: الجوانب القانونية لح̲ية البيئة من التلوث؛ في ضوء التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية -دراسة 

مقارنة – دار الفكر الجامعي؛ الإسكندرية؛ 2011؛ ط1؛ ص154.
3   أنظر خالد مصطفى فهمي؛ المرجع الساق؛ ص194.
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النظرية أنه يكفي تحقق الضرر دون النظر إلى  مصلحة المتضرر التي تلزمه بإثبات الخطأ(1)؛ و مفاد هذه 

و هي النظرية التي أدت إلى ظهور مبدأ  الخطأ و يعبرّ عنها أيضا بنظرية تحميل التبعية أو الغرم بالغنم؛ 

الملوث الدافع أي أنّ يتحمل كل شخص تسبب بعمله إلى إلحاق ضرر بالبيئة نفقات كل تداب̺ الوقاية من 

التلوث و إعادة الحالة على ما كانت عليه قبل التلوث؛ و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ ʪوجب قانون 

ح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة و بالتالي فإنّ المشرع قد تبنى المسؤولية المدنية التي تقوم على أساس 

المخاطر ضمن هذا القانون تحت عنوان الأحكام العامة في بابه الرابع(2)؛ 

الفرع الثا̹: أركان المسؤولية المدنية في ح̲ية تلوث البيئة البحرية

أركان المسؤولية المدنية في مجال البيئة البحرية كالمسؤولية المدنية المطبقة على القواعد العامة تقسم 

إلى ثلاث أركان هي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية.

1 الخطأ البيئي البحري:

يعتبر الخطأ الركن الأول من أركان المسؤولية المدنية ،هو الذي يخلق الرابطة القانونية ب̼ المسؤول عن 

الضرر البيئي البحري و ب̼ المضرور وهو الذي يفرض عليه الالتزام  بتعويض ما يحدثه للغ̺ من ضرر(3)؛ ك̲ 

أنّ هذا التعويض يشمل التعويض عن مصاريف إزالة التلوث وآثاره(4).و هذا  المفهوم  بصفة عامة يطبق على 

المسؤولية المدنية على البيئية البحرية متى أثبت المضرور الخطأ المحدث للضرر و العلاقة السببية بينه̲، و 

من هنا فإنّ أي خطأ يوجب التعويض عنه و يقيم المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب البيئة البحرية 

سواء كان خطأ متعمد من جانب المسؤول أو دون أن يتعمد الأضرار سواء كان نتيجة إه̲ل أو عدم حيطة؛ 

و يستوي أن يكون الخطأ إيجاʭ يتمثل في قيام المسؤول عن الخطأ بالنشاط الضار بالبيئة أو سلبي المتمثل 

ا̺ت على البيئة  الواجب القيام به؛ إذن الخطأ هو كل فعل ضار يحدث تغ في عدم القيام بعمل كان من 

ّ̲ يسبب أضرارا على البيئة عامة و البيئة البحرية  البحرية  سواء كانت فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية م

خاصة و بالتالي على الصحة العامة(5).

الضرر البيئي البحري:

الضرر البيئي البحري هو كل ضرر بالموارد الحية أو غ̺ الحية و يهدد صحة الإنسان أو يعوّق الأنشطة 

المائية ʪا في ذلك صيد الأس̲ك أو الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر أو ينقص أو يغ̺ من 

خواصها؛ و تعتبر قضية تلويث البحر الذي يطل على جزيرة كورسيكا هي الأولى من نوعها التي تناولت الضرر 

القضية قامت إحدى  1986 ففي هذه  08 ديسمبر  بباستيار في  العليا  البحري الذي أقرته المحكمة  البيئي 

المؤسسات الإيطالية بإلقاء مخلفات سامة باسم الط̼ الأحمر في عرض البحر الذي يطلّ على جزيرة كورسيكا؛ 

1   أنظر إس̲عيل نجم الدين زنكنه؛ القانون الإداري البيئي؛ دراسة تحليلية مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية؛ لبنان؛ 2012؛ ط1؛ ص464.
2   أنظر الباب الرابع من قانون 10-03 المتعلق بح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

3   أنظر أحمد محمود سعد؛ استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي؛ دارا لنهضة العربية؛ القاهرة؛ ط1؛ 1994؛ ص30.
4   أنظر نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ المرجع السابق؛ ص581.

5   أنظر عبد الله تر̝ حمد العيال الطاʨ؛ الضرر البيئي و تعويضه في المسؤولية المدنية؛ منشورات الحلبي الحقوقية؛ ط01؛ 2013؛ ص88.
أنظر خالد مصطفى فهمي؛ المرجع السابق؛ ص166.
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.(1)ʭراقبة حدود دول الإتحاد الأوروʪ حسب الوكالة الأوروبية فرونتكس المختصة

Frontex (Frontières extérieures) فمع التطور الذي تعرفه الدول المتقدّمة في المجال الاقتصادي و 
ة̺ جعل الشباب يستعملون وسائل النّقل و لعلّ أهم وسيلة  توفرّ فرص العمل وإنتشار البطالة في الدول الفق
للهجرة  ع̺ المنافذ البحرية إستع̲ل السفن التّجارية وسفن نقل المسافرين و لكن دون تذكرة السفر .      

هذا ما دفع المجتمع الدولي وذلك عن طريق المنظمّة البحرية الدولية  في تبنّي معاهدة بروكسل الخاصّة 
بالركاب المتسللّ̼ عبر البحر و التي أبرمت في 10 أكتوبر ʪ 1957دينة بروكسل إذ تعدّ محاولة لإقامة نظام 

مقبول دولياّ لمعالجة موضوع الركاب المتسلل̼ و ̬ تدخل حيزّ التنفيذ لحدّ الآن.

من  الخامس  الفصل  خفية في  أو المسافرين  المتسلل̼  الركاب  موضوع  تناول  الجزائري  البحري  المشرّع 
الباب الخامس تحت عنوان نقل المسافرين و أمتعتهم من المادّة 857 إلى المادة  859 من القانون البحري 

وخصّص مادّة رادعة لجر̻ة الإبحار خلسة عبر السفن في المادّة 545 ق ب ج(2).

والسؤال المطروح في هذا المقام ما هو موقف المشرع البحري الجزائري من حالة الراكب المتسلل عبر 
السفن البحرية التجارية مقارنة بإتفاقية بروكسل لسنة 1957 ؟ مالمقصود بالراكب المتسلل أو المسافر خفية 
؟ في̲ تتجلى المسؤولية الملقاة على عاتقه جراء فعل الإبحار خلسة ؟هل يعتبر داʥا المسؤول وحده عن تبعة 
ذلك أم يقاسمه الغ̺ المسؤولية ؟ كيف يتم معاملة الركاب المتسلل̼ في أعالي البحار؟ و ماهي سبل مكافحة 

هده الظاهرة؟ 

المطلب الأول :مسؤولية الراكب المتسلل على مʰ السفن البحرية التجارية
الفرع الأول:  تعريف الراكب المتسلل

عرفّته المادّة الأولى  من إتفاقية بروكسل الخاصة بالركاب المتسلل̼ عبر البحرلسنة 1957 « هو كلّ شخص 
يركب السفينة للإبحار أو محاولة الإبحار خارج الميناء دون إذن رباّن السفينة أو مالكها أو أي شخص مسؤول 

عنها(3).»

 ʰعرفّته إتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية   (4)«الراكب المتسللّ هو كلّ شخص مخبأ على م 
السفينة أو المخبأ في شحنة البضائع المحمّلة على مʰ السفينة، دون موافقة المالك أو رباّن السفينة أو كلّ 
ة̺ الميناء أو في شحنة البضائع  شخص مسؤول عنها وتمّ اكتشافه على مʰ السفينة بعدما أن تترك هذه الأخ

1 Mountaga Diallo.Sandra Lavanant et Marine Lefèvre,.art ; pré. Cité  p01
الأمر رقم 76-80المؤرخ في 23-10-1976 المعدل و المتمم بالقانون 98-05 المؤرخ في 25-06-1998 المتضمن  القانون البحري الجزائري   2

ج ر رقم 29 لسنة 1977و 47 لسنة  1998.
3 « Une personne qui en port quelconque ou en un lieu en sa proximité se dissimule dans un navire sans le consentement du 

propriétaire du navire ou du capitaine ou de toute autre personne ayant la responsabilité du navire et qui est à bord après que 

le navire a quitté ce port ou lieu » https://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/fal-344--f.pdf

1965 بلندن و التي دخلت حيز التنفيد في 05 مارس 1967 والتي  تم إبرام إتفاقية تسي̺ حركة الملاحة البحرية الدولية في 09أفريل   4
2003 ثم كان آخر تعديل في 07 جوان 2005 و الدي دخل  عدلت بعض أحكامها في 10 جانفي 2002 و دخل حيز التنفيد في 01ماي 
حيز التنفيد في 01 نوفمبر 2006 صادقت عليها الجزائر ʪوجب المرسوم الرئاسي رقم 83-531 المؤرخ في 12ذي الحجة 1403 الموافق ل 

19سبتمبر 1983 المتضمن الإنض̲م للإتفاقية  ج ر العدد 39 لسنة 1983
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بلغازي نورالدين(1)

مقدمة:
ʯتاز الجزائر عن غ̺ها من البلدان في إمتداد سواحلها البحرية على مسافة هامّة من مساحتها وهي 
بهذه الميزة تطلّ على أغلب بلدان البحر الأبيض المتوسط وإن كان هذا عنصر إيجاʭ إلاّ أنهّ في نفس الوقت 
يعدّ مصدر لإنتشار ظاهرة التسللّ عبر المنافذ البحرية وذلك عن طريق السفن البحرية التجّارية المخصّصة 

لنقل الركاّب أو البضائع . 

إذ يعرفّ الإبحار خلسة على أنهّ قيام أحد الأفراد أو مجموعة عبور الحدود من وإلى الطرف الآخر خفية 
و بشكل سرّي و بطريقة غ̺ مشروعة دون المرور ʪراكز الحدود أو المرور على قسم الجوازات وقد يكون 
التسلّل ذا طابع عسكري أو إقتصادي أو أمني، ك̲ يعرف أيضا على أنهّ محاولة الدخول من مكان إلى آخر 
بتستر و تخفّي بحيث لا يراه أو يشاهده أحد خفية و بعيد عن أع̼ السلطات و مراكز الحدود ودون مراعاة 
الاجراءات الرسمية التّي حدّدتها السلطات المختصّة(2) و بالتاّلي الأشخاص المتسللّون هم الذين يتسللّون على 
مʰ السفينة بغرض الهروب إلى مكان آخر أو دولة أخرى دون وجود وثائق رسمية ويطلق عليهم الهاربون 
كن أن يكونوا من أصحاب اللجّوء السياّسي أو الباحث̼ عن الرزق أو المجرم̼ الهارب̼  أو المسافرون خفية و̻ 

أو المظلوم̼ في بلادهم(3).

في نفس السياق تش̺ الإحصائيات الصادرة عن المفوضية العليا للأمم المتحّدة لشؤون اللاجّئ̼ هو أنّ 
207000 هو عدد الأشخاص الذين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط  خلسة للوصول إلى أوروبا في سنة 
2014 أي ثلاث مراّت أكʳ من سنة 2011.إذ أنّ حوالي 3400 شخص لقوا حتفهم أثناء هذه الرحلات مع أنّ 

البحر الأبيض المتوسط ليس الممر الوحيد للهجرة إلاّ أنهّ أصبح مكان عبور ذو أهميّة قصوى(4).

كذلك تش̺ الإحصائيات على أنّ أكʳ من 900 مهاجر قد سافروا على مʰ السفن و هذا بسبب الأزمة 
جويلية من سنة 2014 وذلك  16 سفينة محمّلة بالمهاجرين وصلت للسواحل الإيطالية في شهر  السورية. 

طالب دكتوراه مخبر القانون البحري و النقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان -  1
خلفان راشد الكعبي ، ظاهرة التسلل عبر الحدود و أبعادها الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة مقدمة إستك̲لا لمتطلبات   2

الحصول على درجة الماجست̺، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، المملكة العربية السعودية،2005 ص 24
www.ahram.org/ الإلكترو̹  الموقع  في  منشور  مقال   ، البحار  أعالي  في  المتسلل̼  معاملة  آليات  غبريال،  سلي̲ن  أشرف   3

opins.htm/20/10/archive/2009  تاريخ زيارة الموقع 2016/11/06
4 Mountaga Diallo.Sandra Lavanant et Marine Lefèvre. Les passagers clandestins embarqués a bord des navires de la marine 
marchande . Cet article a été rédigé dans le cadre du séminaire de « droit de la mer et de l’exploitation des océans «  anné 
universitaire 20142015/ université de nantes publie sur internet . http://www.cdmo.univ-nantes.fr/703902360//fiche___pageli
bre/&RH=1342095979500&RF=1476287470303 Date de derniére consultation 202016/09/.p01
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و كان أن نتج عن ذلك تلوث بحري كب̺ ليس فقط في أعالي البحار و لكن أيضا في المياه الإقليمية لجزيرة 

كورسيكا و وفقا للمحكمة فإن تلوث مياه البحر الزائد عن الحدّ من جراء المخلفات الصناعية أدى إلى عرقلة 

الم̲رسة الطبيعية لعمليات الصيد و ألحق الضرر بالمياه الإقليمية والسواحل(1).

و تتمثل خصائص الضرر البيئي البحري في̲ يلي:

أ- التلوث البحري ضرر غ̺ شخصي: والمقصود بذلك أن الضرر ̻س بشيء مستعمل من طرف الجميع ولا 

̻لكه شخص بذاته؛ أي الإضرار بالحيوية الأولية لعناصر البيئة ليس ضررا شخصيا و إ̷ا هو ضرر غ̺ شخصي 

أصلا؛ حتى أنّ الحق في التعويض عن الضرر البيئي البحري يؤول في نهاية الأمر إلى البيئة ذاتها لا إلى غ̺ها 

و لو أنّ البيئة ليست شخصاً قانونياً(2).

فالضرر غ̺ الشخصي ̻س مصلحة غ̺ شخصية تؤول إلى البيئة ذاتها كمن يغمر موادً سائلة أو صلبة أو 

غازية في مياه بحرية فإنه يلحق أضرارا؛ً منها ما يصيب الإنسان ومنها ما يصيب البيئة؛ غ̺ أنّ مسألة المطالبة 

بالتعويض تؤول عادة إلى الجمعيات البيئية التي تعطى لها أحقية المطالبة بالتعويضات عن طريق ʯثيلها 

أمام القضاء وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال المادة 35 من قانون 03-10 المتعلق بح̲ية البيئة 

في إطار التنمية المستدامة. فدور هذه الجمعيات و العمل على إبراز مميزات البيئة و المحيط الذي يعيش 

فيها الإنسان؛ و تكوين وعي لح̲ية البيئة لدى المواطن̼ تجاه المسائل البيئية و بنشر الوعي لدى الناس 

بجميع مستوياتهم(3)؛ غ̺ أن ما يجب الإشارة إليه بالنسبة لهذه الجمعيات الخاصة بالدفاع عن البيئة̬  يضع 

لها المشرع الجزائري نظاماً خاصاً بها؛ و إ̷ا أخضعها للقانون العام الذي يحكم الجمعيات و هو قانون 90-

(4)31 ك̲ أنه ̻كن للأشخاص الطبيعي̼ أن يفوضوا هذه الجمعيات للمطالبة بالتعويض ك̲ ̻كن للهيئات 

الإدارية من ممثلي الإدارة البيئية(5).

ب- الضرر البحري ضرر غ̺ مباشر: 

و يقصد بذلك أن الضرر لا يصيب الإنسان بصفة مباشرة و إ̷اّ يصيب المياه البحرية؛ إذ تعد المخلفات 

الرئيسية الملوثة للمياه  الضارة والملوثة من المصادر  المواد  آخر من  الصناعية والنفايات المشعة و أي نوع 

البحرية لما يترتب على تصريفها من إفساد لنوعية المياه وتغي̺ لخصائصه؛ بحيث يشكل هذا التصريف خطراً 

على المياه البحرية. و التي تؤثر بشكل غ̺ مباشر على صحة الإنسان و الحيوان و الأس̲ك و النباتات(6)؛ و 

مه̲ كان نوع الضرر فانه يوجب التعويض عنه.

للنشر  القانونية؛ دار شتات  الكتب  دار  القانون المعاصر؛  أسلمة  مبدأ  للبيئة في ضوء  القانو̹  المفهوم  أحمد محمد حشيش؛  1   أنظر 
والبرمجيات؛ مصر؛ د.ط؛ 2008؛ ص166.

2   أنظر أحمد محمد حشيش؛ المرجع السابق؛ ص166.
3   أنظر د. أحمد لكحل؛ دور الج̲عات المحلية في ح̲ية البيئة؛ دار هومة؛ د ط؛ الجزائر؛ 2014؛ ص161-160.

4   أنظر قانون 90-31 المتعلق بالجمعيات؛ المعدل ʪوجب قانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012؛ ج ر؛ رقم 02؛ الصادرة بتاريخ 
15 جانفي 2012.

5   منح المرسوم رقم 376/98 لمفتش البيئة للولاية حق التمثيل أمام القضاء و المطالبة بالتعويض.
- أنظر المرسوم رقم 98-276 المؤرخ في 1998/09/12 المؤهل للموظف̼ لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام القضاء.

6   أنظر عبد الله تر̝ حمد العيال الطاʨ؛ المرجع السابق؛ ص91-90.
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ج- الضرر الناتج عن التلوث البحري له طبيعة خاصة: 

المستدامة  التنمية  إطار  في  البيئة  بح̲ية  المتعلق   10(1)-03 قانون  من   29 المادة  أحكام  إلى  بالرجوع 

يستشف أنّ للضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية له طبيعة خاصة، باعتبار أنّ المجال البحري من المجالات 

حدّدت المادة 31 من نفس(2) القانون المجالات التي  ك̲  خاصة لح̲يتها؛  المحمية التي تخضع إلى أنظمة 

تتكون منها المحمية و التي من بينها المناظر المحمية البحرية.

فالضرر له طبيعة خاصة مزدوجة فمثلا يعد التلوث بالنفط أو الزيت البترولي من أكʳ مصادر تلوث 

الطبيعي  بالوسط  و  البيئي  بالتوازن  النفط يؤثر على نحو كب̺ و خط̺  الزيت أو  البحرية فاختلاط  المياه 

والنظم البيئية المائية فهو يؤثر من جهة على بعض الفصائل الحيوانية و النباتية الموجودة في البحر و التي 

تتلف نتيجة ذلك؛ ك̲ يؤثر على التنوع البيولوجي و كذا التأث̺ على التركيب النوعي لمياه البحر(3).

كن القول على أن للأضرار البيئية البحرية خصوصية و التي يصعب معها تحديد الضرر الموجب  ومن هنا̻ 

للمسؤولية و إمكانية التعويض عنها نظراً لأنها ʯتزج مع عناصر أخرى إذ يذهب البعض(4) إلى تسميتها بالأضرار 

المكتشفة حتى تكون أكʳ ملاʥة للطبيعة الخاصة لهذا الضرر دون أن يتم تشبيهها بالضرر غ̺ المباشر(5).

l رابطة السببية ب̼ الخطأ والضرر:

تعتبر رابطة السببية الركن الثالث من أركان المسؤولية؛ ويقصد برابطة السببية في المسؤولية المدنية عن 

الخطأ البيئي هو وجود ارتباط مباشر ب̼ الخطأ الذي ارتكبه الفاعل سواء كان خطأ ايجابيا أم خطأ سلبياً 

وب̼ الضرر الواقع الذي أنتج الفعل سواء على الأشخاص الطبيعي̼ أم الاعتباري̼(6) لتتحقق الرابطة السببية 

لابد من توافر الشروط التالية:

أن تكون رابطة واقعية و ليست رابطة قانونية؛و من اختصاص القاضي تقدير ما إذا كانت هي السبب - 

الحقيقي للحادث الذي أدى إلى تلويث المياه البحرية.

أن يكون الضرر نتيجة حتمية ولازمة لهذا الخطأ.- 

أن تقوم رابطة السببية على الخطأ المنتج للضرر؛ و ̬ يكن نتيجة لخطأ آخر. - 

تحدد رابطة السببية الفعل الصادر من المخطئ و يعتبر هذا الخطأ سببا في إحداث الضرر(7).- 

المطلب الثا̹: آثار المسؤولية المدنية عن التلوث البحري

كل̲ توفر الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينه̲ فإنّ أركان المسؤولية المدنية تكون مكتملة؛ و من تم 

1   المادة 29 من القانون 03-10: «تعتبر مجالات محمية وفق هذا القانون المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لح̲ية المواقع والأرض و 
النبات والحيوان و الأنظمة البيئية؛ و بصفة عامة تلك المتعلقة بح̲ية البيئة»

2   أنظر المادة 31 من قانون 03-10: «.....-المناظر الأرضية و البحرية المحمية....»
3   أنظر عبد الله تر̝ حمد العيال الطاʨ؛ المرجع السابق؛ ص88.

4   أنظر أحمد محمود سعد، المرجع السابق؛ ص226.
5   أنظر خالد مصطفى فهمي؛ المرجع السابق؛ ص184.
6   أنظر خالد مصطفى فهمي؛ المرجع السابق؛ ص186.
7   أنظر خالد مصطفى فهمي؛ المرجع السابق؛ ص189.

.
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لا الحصر و ذلك من أجل تبني شتى الصور التي قد يفرضها الواقع و من ذلك القرصنة الجوية ، الإرهاب 

الجوي ، الاختطاف ......

الجوي للركاب ذاتية و خصوصية تجد منبعها في  الناقل  المنظمة لمسؤولية  الختام تبقى للأحكام  و في 

خصوصية الملاحة الجوية في حد ذاتها ، هذه العملية التي ʪوجبها أصبح الراكب       أو المتنقل الجوي لا 

يع̺ أي اهت̲م لعاملي الزمن و المسافة من منطلق أن وسائل النقل ʪختلف أنواعها ساهمت بصورة إيجابية 

في تقريب كل بعيد و في وقت معتبر .

المراجـع المعتمـدة :

أ- الإتفاقيــات و القوانيـــن : 

 01 - إتفاقية فارسوفيا الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، الموقعة في فارسوفيا ، بتاريخ1929/10/12 

، و المتضمنة 141 مادة ، ودخلت الإتفاقية حيز التنفيذ في 1933/02/13 ، و المصادق عليه من قبل الجزائر ʪوجب 

المرسوم الرئاسي رقم 74/64، المؤرخ في 02 مارس 1964. 

-02 الأمر رقم 58/75 ، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن  القانون المد̹ الجزائري  المعدل و المتمم .

ا̺ن المد̹ الجزائري ، المؤرخ بتاريخ 27 جوان 1998   -03 القانون رقم 06/98 ، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالط

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد .48.

ب- الــمــؤلــفــات :

01 -  بشار ياسمينة ، مسؤولية الناقل الجوي للركاب ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ب̺وت ، 2013 .

الدولية ، مؤسسة  ، مجلة السياسة  الطائرات  الحسيني مصطفى ، مكافحة الإستلاء غ̺ المشروع على   -02 خ̺ي 

الأهرام ، القاهرة ، يوليو 1998.

-03 طالب حسن موسى ، القانون الجوي الدولي ، مكتبة الثقافة ، ع̲ن ، 1998 .  

الجامعية،  المطبوعات  دار  الفقه،  وأراء  النقض  أحكام  عن  والمستحدث  الجوي  النقل  عقد  خالد،  أم̺  عدلي   04-  

إسكندرية،الطبعة الأولى.سنة.1998.

05 - عيسى غسان ربضي ، مسؤولية الناقل الجوي الدولي ، دار الثقافة ، ع̲ن ، 2008.

06 -عبد الفضيل محمد أحمد ، القانون الخاص الجوي ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، 2012.

 07 - محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، القانون الجوي– الملاحة الجوية و النقل الجوي، دار المطبوعات 

الجامعية ، مصر ، 1998.

-08 محمود مختار بريري ، عمر فؤاد عمر ، القانون الجوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2006. 
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ينتج عنها الحكم بالتعويض من طرف القاضي المختص الذي تب̼ له قيام هذه المسؤولية.

و التعويض هو مبلغ من النقود أو أية ترضية  تعادل ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب 

القضاء لجبر الضرر يحصل عليه المضرور  الصادر»(1).إذن التعويض هو وسيلة  للفعل  وهي نتيجة طبيعية 

بصرف النظر عمن تسبب في الضرر و بهذا ينشأ الحق في التعويض منذ وقوع الفعل الضار و تحقق الضرر؛ 

و يكون الحكم القضاʨ الصادر بالتعويض عن ضرر التلوث الذي أصاب البيئة البحرية كاشفا لهذا الحق؛

ويكون تقدير هذا التعويض وقت الحكم لا وقت وقوع الضرر لأنّ تقديره من اختصاص القضاء على أن 

يراعي قاضي الموضوع ح̼ تقديره لقيمة التعويض التغ̺ في قيمة الضرر.

و ترفع دعوى المسؤولية و المطالبة بالتعويض من الشخص الذي أصابه الضرر و تكون صفته مدعيا و قد 

يلحق الضرر البيئي بفرد أو ʪجموعة أفراد فتكون الدعوى شخصية في الحالة الأولى و تكون دعوى ج̲عية 

في الحالة الثانية و غالبا ما يتم ʯثيلها من قبل جمعيات توكل لها مهمة رفع الدعوى؛ غ̺ أنه حتى في القوان̼ 

التكلفة  بالتعويض بسبب  التي تسمح بذلك كالقانون الفرنسي غالبا ما تتردد هذه الجمعيات في المطالبة 

الكبرى(2) فبمجرد رفع الدعوى يسعى قاضي الموضوع إلى تقدير التعويض وفقا لتناسب الضرر الذي ألحق 

بالبيئة البحرية و الغرض من هذه الدعوى ليس جبر الضرر أساساً و إ̷اّ هو الحدّ من الانتهاكات البيئية.

البيئي  بالضرر  تسبب  من  على  الملقاة  المدنية  المسؤولية  المترتب عن  الأثر  هو  التعويض  أن  دام  و ما 

البحري فإنّ تقدير التعويض قد يكون نقديا ك̲ قد يكون عينياً، و ذلك وفقا للظروف التي تتبع كلّ قضية؛ 

ّ̲ يستلزم الرجوع  وإن كانت طريقة التعويض العيني ليست الأفضل داʥاً في مجال ح̲ية البيئة البحرية م

إلى أسلوب التعويض العيني بقصد إزالة الضرر البيئي البحري و آثاره(3).

الفرع الأول: التعويض العيني

يقصد بالتعويض العيني في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية البحرية إعادة المدعى عليه -المسؤول 

عن الضرر البيئي- الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الضرر البيئي و كأن الضرر البيئي ̬ يحدث(4).

لهذه  يقتضي وفقا  الداʥة؛ و  الدولية  العدل  التي أعلنتها محكمة  الجوهرية  المبادئ  و يعتبر هذا من 

إعادة   العمل غ̺ المشروع؛ و  تعمل على إزالة جميع آثار  المستطاع أن  التعويضات يجب قدر  ة̺ إن  الأخ

الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع هذا العمل»(5).

1   أنظر عبد الله تر̝ حمد العيال الطاʨ؛ المرجع السابق؛ ص132.
2  Marine FRIANT –Le juge judiciaire et la protection d’environnement ; mémoire de D-E-A Nantes 1993, P39

- أنظر إس̲عيل نجم الدين زنكنه؛ المرجع السابق؛ ص482.
-  أنظر نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ المرجع السابق؛ ص580.

3   أنظر عبد الله تر̝ حمد العيال الطاʨ؛ المرجع السابق؛ ص137.

4   أنظر عبد الله تر̝ حمد العيال الطاʨ؛ المرجع السابق؛ ص138.
5    أنظر صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي؛ النظام القانو̹ الدولي كح̲ية البيئة؛ منشورات إعلامي الحقوقية؛ لبنان؛ ط1؛ 2010؛ ص236.

 - أنظر أحمد لكحل، النظام القانون لح̲ية البيئة والتنمية الاقتصادية؛ دار هومة للطباعة والنشر؛ الجزائر؛ د ط؛ 2015؛ ص445.
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ك̲ أنّ الاتفاقيات المتضمنة الأحكام التي تخص المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة تش̺ 

في المقام الأوّل إلى إلزامية التعويض العيني مثل اتفاقية ولنغتون لسنة 1988؛ المتعلقة بتنظيم النشاطات 

المتعلقة بالموارد المعدنية في القطب الجنوʭ إذ تقضي المادة 8 من هذه الاتفاقية على أنه يجب على القائم 

بأي نشاط يتعلق بالموارد المعدنية في القطب الجنوʭ أن يتخذ في الوقت المناسب إجراءات مقابلة ضرورية 

ك̲ في ذلك إجراءات الوقاية، التحديد، التنظيف، و الرفع إذا كان النشاط يلحق أو يهدّد بإلحاق أضرار ببيئة 

القطب الجنوʭ أو بأنظمة البيئة المشاعة(1).

ك̲ عرفته اتفاقية لوجانو(2) في المادة 2 منها أنهّ كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة تهيئة أو 

إصلاح المكونات البيئية المضرورة كذلك الوسائل التي يكون قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك 

معقولا و ممكنا بالنسبة للعناصر المكونة للبيئة.

و هذا التعريف هو نفسه الذي سار عليه الاتحاد الأوروʭ من خلال الكتاب الأبيض المتعلق بالمسؤولية 

البيئية المقدم من طرفه في 09 فبراير 2000 إذ عرفّ إعادة الحال على ما كان عليه باعتباره تعويض عيني 

أنهّ كل وسيلة يهدف للإصلاح بقصد إنشاء حالة توجد فيها المصادر الطبيعية كالحالة التي كانت عليها قبل 

وقوع الضرر و إعادة الحال إلى ما كان عليه؛ و ̻كن أن يتخذ أحد الشكل̼ أوّله̲ إصلاح و ترميم الوسط 

البيئي الذي أصابه التلوث و ثانيه̲ إعادة إنشاء شروط معيشة مناسبة للأماكن التي يهدّدها الخطر(3).

لأنّ  البحرية  البيئية  المخالفات  في  عليه  كانت  لما  الحال  إعادة  يصعب  التطبيقية  الناحية  من  أنهّ  غ̺ 

الأمر سيتلزم وقتا طويلا و يحتاج لعناية مركزة؛ فتصادم سفينة بحرية بالشعب المرجانية و تحطيمها يحتاج 

لعشرات السن̼ لإعادة تلك الشعب لحالتها و من ه̲ يجل على القضاء تعي̼ خبراء مختص̼ لتحديد قيمة 

الضرر؛ و من تم يلزم بدفع الضرر بدلاً من إعادة الحال إلى ما كان عليه.

أمّا بالنسبة للتشريع الجزائري فإنّ القانون المد̹ نصّ على التعويض العيني بالحكم بإعادة الحالة إلى 

ما كانت عليه قبل وقوع الضرر و ذلك وفقا لنص المادة 691 من القانون المد̹ الجزائري؛ ك̲ نصت المادة 

164 منه على هذا النوع من التعويض إذ أنه يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه عينياً متى كان ذلك 

ممكنا.إلاّ أنهّ يجب التمييز ب̼ التعويض العيني و التنفيذ العيني الذي هو توف̺ للدائن عينيا محلا حقه؛ 

والتعويض العيني يكون بوقف النشاط غ̺ المشروع الذي أقامه المتسبب و إعادة الحال إلى ما كان عليه؛ 

ك̲ أن التنفيذ العيني يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام فيكون هناك تنفيذ عيني للالتزام عن طريق عدم 

الإخلال به؛ في ح̼ التعويض العيني يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام(4).

و هذا النظام أي التعويض العيني بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر نجد له أيضا موقع 

1   أنظمة البيئة المشاعة: هي أنظمة تخدم البشرية وهي أعالي البحار؛ المناطق القطبية؛ الفضاء الكو̹.
2   اتفاقية لوجانو المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية الناتجة عن م̲رسة الأنشطة الخطرة والصادرة في 1993/06/21

3   أنظر حسام محمد سامي جابر؛ الجر̻ة البيئية؛ دار الكتب القانونية؛ دار شتات للنشر والبرمجيات؛ مصر؛ د ط؛ 2011؛ ص263-262.
4   أنظر عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المد̹ الجديد؛ ج2؛ نظرية الالتزام بوجه عام؛ الإثبات؛ دار النشر للجامعات 

المصرية؛ مصر 1956؛ ف440؛ ص798.
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الخاʯة: 

تتميز مسؤولية الناقل الجوي للركاب بأحكام خاصة جعلتها تنفرد ببعض الأحكام الذاتية :   

فعندما يتعلق الأمر بأركان المسؤولية، يلاحظ أنه إذا كانت المسؤولية في القواعد العامة تقوم على أساس 

الخطأ و الضرر و العلاقة السببية التي تربط الخطأ بالضرر ، فإنه و بالمقابل نجد أن مسؤولية الناقل ترتكن 

على جود خطأ مولد للضرر ، و الضرر و العلاقة السببية بينه̲ .

 ) الشخصي       الخطأ  أساس  إما على  المسؤولية  يبني  العامة  القواعد  المشرع في  أن  يفهم  كان  فإذا 

المسؤولية الشخصية) أو الضرر ( المسؤولية الموضوعية ) ، فإنه في المقابل نص على الفعل المولد للضرر و 

ا̺ن المد̹ الجزائري إقتداءا ʪا جاءت به اتفاقية فارسوفيا التي صادق  الضرر المترتب عن الفعل في قانون الط

عليها المشرع الجزائري .

و حبذا لو تبنى المشرع الجزائري فكرة المسؤولية على الفعل المسبب للخطر دون حاجة إنتظار الضرر، 

لأنه من شأن مسائلة الناقل عن سلوكه المؤدي للخطر دون انتظار الضرر تحقيق قدر كافي من الحيطة و 

الحذر في عقود النقل الجوي للركاب .

لأنه رغم أنه ʪوجب واسع السلطة التي يتمتع بها قاضي الموضوع في مادة الملاحة الجوية لإقرار تعويض 

مد̹ كافي لجبر الضرر المنجر عن أضرار الملاحة الجوية ، إلا أن الأضرار قد لا تسبب تفويت فرص على الراكب 

في حالة التأخر ،أو أضرار جس̲نية في حالة الحوادث فحسب ، بل قد يكون من شأن خروج الناقل الجوي 

للركاب عن سلوك الرجل العادي التسبب في قتل ج̲عي للركاب ، فهل يجبر التعويص الضرر  الذي أصاب 

ذوي الضحية ؟ .

ا̺ن المد̹ الجزائري و التي  فرغم أن المصادقة على إتفاقية فارسوفيا  التي تعد المنبع المباشر لقانون الط

جاءت موضوعية و بناءة لإقرار مسؤولية الناقل الجوي للركاب ، إلا أنه و في المقابل يتوجب على المشرع 

الجزائري مواكبة التطورات الراهنة التي أضحت تفرض نفسها على الواقع المعاش في مجال الملاحة الجوية 

المدنية ، و من ذلك نذكر :  

- رسم إطار قانو̹ فعال من أجل تنظيم مسؤولية الناقل الجوي للركاب ، مع عصرنة هذه المسؤولية 

للحد الذي معه تأخذ المسائلة في الحسبان الأفعال المولدة للخطر لا الاكتفاء بالأخطاء المولدة للضرر ، باعتبار 

أن كل التشريعات صارت اليوم تناهض بفكرة الحيطة و الوقاية و الخطأ المفترض، و الح̲ية السابقة .....

-  تعريف المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية محل الدراسة و من ذلك الفعل المولد للضرر ، التداب̺ الضرورية 

، مʰ الطائرة ، نطاق عمليتي الصعود و الهبوط من حيث الزمان و المكان ، لأنه من المعلوم أن جل القوان̼ 

ه̺ المسؤولية و من ذلك قوان̼ البيئة  المعاصرة أضحت تقدم مفاهيم من شأنها إزالة كل الغموض التي قد تث

، قوان̼ الإستهلاك ، قوان̼ الم̲رسات التجارية .....

ا̺ن المد̹ رقم  - و عندما يتعلق الأمر ʪفهوم الحادث المنصوص عليه في المادة 93 /2 من قانون الط

اكتفى بسرد صوره على سبيل المثال  للحادث أو  الجزائري المفهوم الموسع  تبنى المشرع  06/98 ، حبذا لو 



395

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

تابعيه (الفرع الأول) بالإضافة إلى خطأ المضرور ( الفرع الثا̹) .

الفرع الأول : انعدام خطأ الناقل أو أحد تابعيه  

  من المعلوم أن المشرع الجزائري بنا المسؤولية على أساس الخطأ المفترض ، إلا أنه لا يكون الناقل الجوي 

مسؤولا عندما يثبت أن ممثليه اتخذوا كافة التداب̺ الضرورية من أجل تفادي الخسارة(1)،و لو أنه يأخذ على 

المشرع الجزائري أنه ̬ يحدد المقصود بالتداب̺ الضرورية ، و أمام هذا الغموض فإنه يتوجب على الناقل أن 

يثبت أنه بذل عناية الرجل الحريص لتفادي وقوع الضرر ، و يندرج خصوصا ضمن التداب̺ الضرورية التي 

من شأنها درء الضرر ضرورة مراعاة سلامة الطائرة فنيا و تقنيا ، و مراعاة تبني طاقم ملاحة جوية عالي المكنة 

و القدرات ، ض̲ن رحلات جوية في ظروف جوية ملاʥة ، تكريس كل السبل من أجل ض̲ن راحة الراكب 

الجوي خلال الرحلة .

و في المقابل متى استحال على الناقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الضرر الجوي في أنه تنتفي المسؤولية 

الإشارة إليه  المد̹ الجزائري سابق  القاهرة(2) المنصوص عليها في المادة 127 من القانون  و من ذلك القوة 

(3)،بالإضافة إلى خطأ الغ̺ الأجنبي عن العلاقة ، مع الإشارة أن خطأ الغ̺ لا ينفي مسؤولية الناقل متى كان 

هناك تآمر و تعاون ب̼ الناقل و الغ̺ م̲ انجر عنه وقوع الضرر .

مع بقاء السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تحديد آثار المسؤولية و مقدار التعويض ، بالإضافة إلى 

الأشخاص المساهم̼ في الفعل المولد للضرر من ناقل أو تابعيه ، أو الغ̺ ، أو القوة القاهرة ، و حتى خطأ 

الراكب المضرور .

الفرع الثا̹ : خطأ المضرور  

يجوز للناقل الجوي للركاب التمسك بخطأ الراكب المضرور من أجل درء المسؤولية متى أثبت أن هذا 

الأخ̺ انحرف في سلوكه عن سلوك الرجل العادي المؤلوف ، في ح̼ أنه متى ساهم كل من الناقل و الراكب 

في الخطأ فهنا نجد أن المعيار المعول عليه هو درجة الخطأ المرتكب و الضرر المترتب عنه(4) ، فإذا كان الضرر 

ة̺ و خطأ الراكب بصورة طفيفة فإنه في هذه الحالة يسأل الناقل وحده في  ناجم عن خطأ الناقل بدرجة كب

حالة وقوع الضرر ، و ʪفهوم المخالفة يعفى الناقل من التعويض و المسؤولية متى كان خطأه طفيف مقارنة 

مع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الراكب المضرور م̲ إنجر عنه وقوع الضرر ، و لو أنه من النادر أن يكون 

خطأ الراكب هو السبب المقوم لمسؤولية باعتبار أن الراكب هو الطرف المذعن في عقد النقل الجوي للركاب 

في ح̼ يعد الناقل الجوي هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية . 

ا̺ن المد̹ رقم 06/98 ، سابق الإشارة إليه ، و قبلها المادة 20 من إتفاقية فارسوفيا سابق  1  - و هو ما تنص عليه المادة 148 من قانون الط
الإشارة إليها . 

2  - تعرف القوة القاهرة على أنها حادث لا ̻كن درءه و لا تفاديه  بصورة سهلة ، فهو حادث يفرض نفسه  . 
3  - و التي تنص على أنه « إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه ، كحادث فجاʨ أو قوة  قاهرة أو خطأ صادر عن 

المضرور ، أو خطا من الغ̺ ، كان غ̺ ملزم بالتعويض ، ما ̬ يوجد نص قانو̹ أو اتفاق يخالف ذلك «. 
4  - محمود مختار بريري ، عمر فؤاد عمر ، القانون الجوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، الصفحة .170. 
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في قانون البيئة 03-(1)10 غ̺ أنّ المشرّع جعله مرتبطا بالعقوبة الجزائية أي أنّ للقاضي الجزاʨ فقط الحق 

بنطق هذا النوع من التعويض؛ و لكن هذا لا يعني عدم النطق به من قبل القاضي المد̹؛ إذ يجب على 

هذا الأخ̺ تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية و بالتالي الأمر بإرجاع الحالة على ما 

كانت عليه قبل وقوع الضرر.

الفرع الثا̹: التعويض النقدي

البيئي  الضرر  عن  -المسؤول  عليه  المدعى  يدفعه  الذي  النقود  من  المبلغ  أنّه  النقدي  التعويض  يعرفّ 

ّ̲ أصابه من ضرر(2). -للمضرور أي المدعي بالضرر البيئي كتعويض له ع

و يلجأ القاضي إلى التعويض النقدي في نطاق الأضرار البيئية عندما يستحيل إعادة الحالة إلى ما كانت 

عليه قبل وقوع الضرر، أي إذا كان تنفيذ التعويض العيني غ̺ ممكن أو غ̺ إلزامي(3) على أن يتناسب و 

الضرر الناتج عن التلوث البحري .وجاء التعويض النقدي مرتبطا بكل نشاط يلحق ضرراً بالبيئة و هو القاعدة 

العامة في المسؤولية التقص̺ية؛ و يشمل التعويض عن الأضرار المادية و كذا المعنوية إذ أن التعويض المادي 

هو الاضطرار إلى إنفاق مال ما ̬ يكن المتضرر مضطراً إلى إنفاقه أو الحرمان من كسب الأموال أي الإخلال 

ʪصلحة المتضرر ذات قيمة مالية(4).عكس الضرر المعنوي أو الأدʭ  الذي يتمثل في الأ̬ النفيس الذي يشعر 

به المتضرر و الذي قد ينشأ عنه إصابة مادية و كلاه̲ يعوّض عنه.

و يقع على القاضي سلطة تحديد عناصر التعويض و يعتمدعلى عنصرين هام̼ ه̲ ما أصاب الدائن 

من خسارة و ما ضاع من كسب؛ ك̲ قد يلجأ إلى الخبرة الفنية لذوي الاختصاص حتى يتمكن من النطق 

ʪبلغ التعويض.

و ما تجدر الإشارة إليه على أنّ القاضي ح̼ تقديره للتعويض النقدي لابد أنّ يعتمد أيضا على مجموع 

النصوص القانونية و التي يستشفها من مجموعة من الأحكام و القوان̼ التي تضمنت المسؤولية المدنية في 

مجال التلوث البحري منها ما جاء في قانون ح̲ية البيئة(5) و منها ما جاء في القانون البحري(6).

فبالرجوع إلى أحكام قانون ح̲ية البيئة و باستقراء المادة 90 منه المتعلقة ʪسؤولية رباّن السفينة فقد 

 ʰسؤوليته في حالة إلحاق أضرار بالبيئة البحرية الجزائرية عن طريق الغمر أو الترميد في البحر على مʪ ّأقر

آليات جزائرية أو قواعد عاʥة ثابتة أو متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري و̬  يكتف ʪسؤولية ربان 

السفينة و إ̷اّ حتى ʪسؤولية مالك أو مستغل السفينة بصفته شريكاً في إحداث الأضرار ومخالفة الأحكام 

500.000 دج كل من استغل منشأة دون  بالحبس لمدة سنة واحدة و بغرامة قدرها  03-10 «يعاقب  قانون  102 من  1   أنظر المادة 
الحصول على الترخيص... ك̲ يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدّده».

2   أنظر عبد الله تر̝ حمد العيال الطاʨ؛ المرجع السابق؛ ص143.
3   أنظر سه نكه رداود محمّد؛ المرجع السابق؛ ص200.

4   أنظر جميل الشرقاوي؛ النظرية العامة للالتزام؛ الكتاب الأوّل؛ مصادر الالتزام .دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 1992؛ ص524.
5   قانون 03-10 المتعلقة بح̲ية البيئة و التنمية المستدامة.

6   قانون رقم 76-80 الصادر بتاريخ 23-10-1976 و المتضمن القانون البحري الجزائري المعدل و المتمم ʪوجب القانون رقم 98-05 ج 
ر 47 لسنة 1998.
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للفصل  الثالث  الباب  أحكام  03-10 على تطبيق  من قانون   95 المادة  البحرية ك̲ نصت  بالبيئة  المتعلقة 

الثالث للفرع الثا̹ المتعلق بح̲ية البحر على السفن الأجنبية حتى تلك التي تكون تابعة لدولة غ̺ ملزمة 

باتفاقية 1954 المهم أنّ هذه السفن ترتكب مخالفتها في منطقة خاصة للقضاء الوطني الجزائري.

و بالرجوع إلى أحكام القانون البحري فإن جلّ أحكامه جاءت مطابقة ك̲ جاءت به اتفاقية بروكسل 

المواد  المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات منها ما جاء في  لعام 1963 الخاصة بالمسؤولية 

117 إلى 149 حيث نظم المشرع الجزائري مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري 

الذي تتسبب فيه السفينة؛ إذ جعل المسؤولية مطلقة لا يكمن من خلالها إعفاء صاحب السفينة أو مجهزها 

أو شاحنها من المسؤولية؛ و بالتالي فإنّ تبني المشرع لهذه المبادئ جاء وفقا للقواعد التي تضمنتها الاتفاقية 

الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي 1996 و بروتوكول عام 1992 المعدّل لها(1).

ومن هنا نجد أنّ المشرّع الجزائري قد وضع الأحكام والنصوص القانونية أمام القاضي لتقدير التعويض 

خاصة في مجال المسؤولية عن التلوث النفطي سواء من خلال قانون ح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

أو قانون البحار.

ʨالمبحث الثا̹: دور القضاء الجزا

بأنها سلوك إرادي غ̺ مشروع  البحرية  من خلال ما سبق ذكره ̻كن أن نعرف جر̻ة تلويث البيئة 

الحية  الكائنات  البيئي حيث تعيش  للوسط  الأساسية  العناصر  تكون  اعتداء على أموال وقيم  ينطوي على 

وتنمو؛ والذي ينص المشرع على تحر̻ه و معاقبة مرتكبيه(2).

و طبقا للرأي السائد في الفقه، فإن الأركان الأساسية لأي جر̻ة لا تخرج عن ركن̼ ه̲ الركن المادي 

و الركن المعنوي و لا تختلف الجر̻ة البيئية البحرية عن هذا المفهوم فهي كل فعل أو امتناع يترتب عليه 

المساس بأحد أو كل عناصر البيئة(3).

المطلب الأول: أركان الجر̻ة البيئية البحرية

سوف نتطرق الى الركن الشرعي ثم الركن المادي والركن المعنوي.

الفرع الأول: الركن الشرعي

ة̺ «لا جر̻ة ولا عقوبة إلا بنص» فبمقتضى هذا المبدأ أنه لا يجوز تجريم فعل  يعبر عنه بالعبارة الشه

ما̬ ينص القانون الساري وقت وقوعه صراحة على تجر̻ه. ومن نتائج مبدأ الشرعية أنه قانون مكتوب هو 

1992 المتضمن  1998 يتضمن المصادقة على بروتوكول عام  1   صادقت عليه الجزائر ʪوجب مرسوم رقم 98-123 مؤرخ في 18 أبريل 
تعديل اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي 1969 ج ر رقم 25 لسنة 1998.

الجزائري؛ مجلة الحقوق والعلوم  البحري والآليات القانونية الكفيلة لمحاربته –دراسة في القانون  - أنظر أوعلي ج̲ل؛ مشكلة التلوث 
السياسية؛ جامعة جيلالي اليابس؛ سيدي بلعباس؛ العدد 08؛ 2011؛ ص211.

2   أحمد لكحل؛ دور الج̲عات المحلية في ح̲ية البيئة؛ دار هومة؛ د ط؛ الجزائر؛ 2014، ص217.
3   د. نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ المرجع السابق؛ ص357. 
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القانون التجاري الجزائري(1)، و ذلك بغض النظر عن تعلق هذا الحكم بالنقل 

ا̺ن المد̹ الجزائري  البري لا الجوي ، بإعتبار أن المشرع ̬ يخرج عن هذا المنحى من خلال قانون الط

رقم 06/98 و ذلك ʪوجب نص المادة (2)150 منه ، و بالتالي تبطل كل إتفاقات الإعفاء من مسؤولية الناقل 

الجوي للركاب(3) .

الجوي  النقل  تصنيف عقد  في  المسؤولية  من  الإعفاء  الإتفاق على  الحكمة من عدم جوازية  و تتجلى 

للركاب من قبيل عقود الإذعان ، أين كان لزاما أن يحظى الراكب بح̲ية تشريعية من منطلق أنه الطرف 

المذعن في العلاقة التي تجمعه بالناقل الجوي ، و كل هذا حتى لا يتعسف الناقل الجوي في استع̲ل حقوقه 

و سلطته تجاه الراكب .

و نخلص أنه لا ̻كن الإتفاق ب̼ الناقل و الراكب على الإعفاء من المسؤولية قبل وقوع الضرر ، لكن 

تبقى السلطة للراكب في التنازل عن حقه في التعويض بعد وقوع الضرر . 

الفرع الثا̹ : جواز الإتفاق على تشديد مسؤولية الناقل الجوي 

إذا كان يحظر على الناقل الجوي الإتفاق مع الراكب ، أو إيراد بند في عقد النقل الجوي للركاب يقضي 

بعدم مسؤوليته في حالة وقوع فعل مولد لضرر لا سي̲ قبل وقوع الحادث ، فإنه و في المقابل و بإعتبار أن 

عقد النقل الجوي الركاب بإعتباره عقد يكيف من قبيل عقود الإذعان ،فإنه يجوز الإتفاق ب̼ الناقل الجوي 

و الراكب على تشديد و تغليظ مسؤولية الناقل الجوي .

فقد يتفق الناقل و الراكب على أن يكون التعويض يفوق الحد الأقصى المقرر في إتفاقية فارسوفيا متى 

كان لعقد النقل الجوي صبغة دولية (4) ، و لو أنه جرى عمليا إنعام الرجوع إلى مثيل هذا الشرط من منطلق 

أن التأم̼ عن الأضرار الناجمة عن حوادث الملاحة الجوية للركاب هو المسئول عن  تغطية الأضرار(5) .

و بهدف تحقيق التوازن الأمثل ب̼ الراكب و الناقل أقرت القوان̼ الدولية و مسايرة لها القوان̼ الوطنية 

طرق قانونية لاستبعاد مسؤولية الناقل الجوي للركاب ، و هو ما سيتم التطرق إليه في مايلي .

المطلب الثا̹ : الآليات القانونية لدرء مسؤولية الناقل الجوي للركاب

 تتجلى السبل القانونية لدرء مسؤولية الناقل في انتفاء صدور الخطأ المولد للضرر من طرف الناقل و 

1  - و التي تنص على انه « يبطل كل شرط بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن الأضرار  البدنية الحاصلة للمسافرين « .
2  - و التي تنص على أنه « ʯارس مسؤولية الناقل الجوي إزاء كل شخص منقول طبقا لقواعد اتفاقية فارسوفيا لعام 1929 و المصادق 
عليه̲ من طرف المشرع الجزائري « .و لو أنه يأخذ على المشرع الجزائري أنه نص على الشخص المنقول،في ح̼ قصد الشخص المتنقل أو 

الراكب .
- و من تلك الإتفاقات نذكر الاتفاق بعدم الرجوع على الناقل الجوي في حالة إصابة الراكب بأضرار مادية أو  معنوية ، الاتفاق على    3

الإعفاء في حالة الأضرار المنجرة عن التأخر ، و الاتفاق على تحويل عبأ الإثبات على الراكب لا الناقل الجوي .
4  - و هو ما نصت عليه المادة 22 في فقرتها الأولى من اتفاقية فارسوفيا على أنه «يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يضع 

حدا أعلى للمسؤولية «.
5  - محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، القانون الجوي– الملاحة الجوية و النقل الجوي،دار المطبوعات  الجامعية ، مصر ، 1998، 

الصفحة .295،294.
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المطلب الثالث : أحكام العلاقة السببية المولدة لمسؤولية الناقل الجوي

تعد العلاقة السببية(1) شرطا جوهريا من أجل قيام مسؤولية الناقل لاسي̲ متى تعلق الأمر بالأنظمة 

القانونية التي تبني مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض لا المشترط ، على النحو الذي إتجه إليه المشرع 

ا̺ن الجزائري ، م̲ ينجم عنه عدم التزام الراكب بإثبات العلاقة السببية ب̼ الضرر  الجزائري في قانون الط

الذي طاله و خطا الناقل الجوي ، و ʪفهوم المخالفة يقع على عاتق الناقل نفي العلاقة السببية ب̼ الخطأ 

المفترض أنه مرتكبه و النتيجة المنجرة عنه و المتجسدة في الضرر الماس بسلامة الراكب أو تفويت مصالحه .

و بعد تبيان أركان المسؤولية القاʥة في حق الناقل الجوي من جراء إخلاله بسلامة الراكب أثناء عملية 

النقل الجوي ، فإنه كان لزاما أن يتم تسليط الضوء الواردة على فكرة مسؤولية الناقل الجوي للركاب ، و هو 

ما سيكون محل دراسة من خلال المبحث الثا̹ .

المبحث الثا̹ : الإعفاء من مسؤولية الناقل الجوي للركاب

يخول للناقل الجوي للركاب التنصل من المسؤولية إما بإتفاق الأطراف مسبقا على الإعفاء أو التخفيف 

من المسؤولية (المطلب الأول) ،أو عن طريق السبل القانونية المخولة للناقل الجوي من أجل درء المسؤولية(2) 

( المطلب الثا̹) . 

المطلب الأول : بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية

كقاعدة عامة لا يجوز للناقل الجوي إستبعاد المسؤولية المنجرة عن افعاله المولدة للضرر لا عن طريق 

الإتفاق أو الإذعان ، إلا أنه كاستثناء يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية لكن بعد وقوع الضرر و عن 

طريق تنازل الراكب عن حقوقه ( الفرع الأول) ، و على العكس من ذلك يجوز الإتفاق على تشديد المسؤولية 

(الفرع الثا̹) . 

الفرع الأول: بطلان الإتفاقات المسبقة الرامية لإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية

لا يجوز للناقل الجوي أن يتفق مع الراكب على الإعفاء من المسؤولية من جراء أخطاء الملاحة الجوية ، 

إذ أنه رغم قيام مسؤولية الناقل على أساس علاقة تعاقدية إلا أنه في حالة الأضرار المادية المنجرة عن الوفاة 

التي قد تلحق بالراكب أو الضرر الناجم عن التأخ̺ ، فإن كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية 

يعد باطلا و يعتبر كأن ̬ يكن .

و قضى المشرع الجزائري ببطلان شروط الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية من خلال نص المادة 65 من 

1  - يقصد بالعلاقة السببية وجود علاقة ما ب̼ الفعل الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور ، و تبنى المشرع هذا الشرط 
المولد للمسؤولية من خلال نص المادة 138 من الأمر رقم 58/75 ، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن  القانون المد̹ الجزائري  المعدل 
و المتمم ،و التي تنص على انه « إن ̬ يكن للتعويض مقدارا في العقد أو في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، و يشمل التعويض ما لحق 
الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به ، و يعتبر الضرر 

نتيجة طبيعية إذا ̬ يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول «. 
2  - و متى كانت المسؤولية شخصية قاʥة على أساس الخطأ فإنها لا تدرأ إلا بنفي الخطأ ، و إذا كانت قاʥة أساس الضرر و التبعية أي 

موضوعية فإنه لا ̻كن استبعادها إلا عن طريق إثبات وجود قوة قاهرة أو سبب أجنبي .
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وحده مصدر التحريم والعقاب(1).

الخصوص  البيئي بصفة عامة والبحري على وجه   ʨالجنا التشريع  الأمر مستبعدا في  أننا نجد هذا  إلاّ 

اrء في التشريعات إلاّ أنه نجد صعوبة في التطبيق و هذا  ةr التشريعات في هذا المجال، فرغم هذا ال نتيجة ك

يرجع أساسا إلى قلة التكوين العلمي و القانو̹ المتخصص و كذلك إلى جانب الطابع التقني الغالب على 

القانون البيئي في حد ذاته و هذا ما ينعكس على البيئة البحرية.

والمشرع قد أقر ʪبدأ الحيطةLe Principe de prévention (2) والذي يقتضي توف̺ الح̲ية الجنائية 

للبيئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب النص القانو̹، وهذا يجعل من مفهوم مبدأ 

شرعية التجريم يعرف توسعا في هذا المجال خاصة عند احت̲ل وجود الخطر.و ما يصدق قوله على البيئة 

ة̺ جزء من الأولى. ككل يصدق قوله على البيئة البحرية ككل باعتبار هذه الأخ

الفرع الثا̹: الركن المادي: يعد الركن المادي للجر̻ة الوجه الخارجي الظاهر الذي يتحقق به الاعتداء 

.ʨعلى المصلحة المحمية ك̲ يعرف على أنه سلوك إنسا̹ يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون الجنا

ويعرف الركن المادي في الجر̻ة البيئية هو الفعل الذي يترتب عليه انبعاث مادي يسبب ضرر خط̺ 

للبيئة أو لصحة الإنسان(3). فهو النشاط الذي يصدر عن الجا̹ بهدف تحقيق النتيجة الجرمية التي يعاقب 

عليها القانون. يقوم على03 عناصر: السلوك الإجرامي. النتيجة الإجرامية. العلاقة السببية.

العنصر الأول: السلوك الإجرامي

ويعني ذلك كل حركة عضوية تصدر عن الجا̹ يستهدف بها العدوان على حق أو مصلحة بسط عليها 

الشارع ح̲ية جنائية بأحكام عقابية(4) و يكون بذلك السلوك الإجرامي في الجر̻ة البيئية هو إتيان الجا̹ 

لنشاط ايجاʭ أو سلبي من شأنه تلويث أحد عناصر البيئة البحرية و الخلل ʪكوناتها، هو ما ادى ʪعظم 

الشرائع البيئية تجريم كل نشاط إيجاʭ من شأنه تلويث البيئة المائية أو الجوية أو الأرضية(5).

وبالتالي السلوك الإجرامي يعني أن الفاعل قد أضاف أو ألقى أو أدخل موادا ملوثة إلى الوسط البيئي 

البحري محل الح̲ية القانونية، أو امتنع عن إضافة عنصر حيوي إلى ذلك الوسط.

على  صراحة  القانون  هذا  ينصّ  أنّ  شريطة  العقوبات  قانون  ونواهي  لأوامر  المخالف  السلوك  أنه  أي 

تجريم ذلك السلوك المخالف للقانون بإلقاء المخلفات في البحر والشاطئ ويشمل أيضا الإلقاء في عرض المياه 

الإقليمية بصورة تسمح بوصول هذه المخلفات إلى الشواطئ وتلويثها؛ فتلويث المياه الداخلية أو الإقليمية أو 

1   د/ أحمد لكحل؛ مرجع سابق؛ ص218.
2   المادة 3 الفقرة 6 من القانون رقم 03-10 المتعلق بح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

3   د/ عبد الستار يونس الحمدو̹؛ المرجع السابق؛ ص117.
4   تنازع الفقه ب̼ نظريت̼ في تحديد ماهية السلوك الإجرامي. أولا: النظرية السببية و يذهب أنصارها إلى أن السلوك سبب النتيجة و يضم 
عنصرين الحركة و الإرادة. ثانيا: النظرية الغائبة و يذهب أنصارها إلى أن السلوك غائب، و يعني ذلك اتجاه إرادي إلى تحقيق غاية معينة.

5   د/ حسام محمد سامي جابر؛ مرجع سابق؛ ص80-81.
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ما في حكمها يتم بكل فعل يقترف الشخص؛ كالإلقاء أو الصبّ أو السكب أو التفريغ للفضلات أو المخلفات 

أو تصريفها بأي كيفية كانت، وقد يتجاوز ح̲ية السطح البحار إلى ما بداخلها من ثروات طبيعية(1).

و يكون إيجابيا نتيجة سلوك سلبي من المسؤول عن التلوث البحري الذي ينصبّ على مخالفة التنظيم 

المعمول به في هذا المجال؛ دون النظر إلى تحقيق النتيجة من عدمها كامتناع مالك السفينة أو المستغل لها من 

إعطاء أمر كتاʭ لربان السفينة المشرف على عمليات الغمر؛ فهذا يعدّ سلوك سلبي يشكل جر̻ة(2) إيجابية.

أما عن السلوك السلبي فهي امتناع عن أداء عمل واجب قانوناً ك̲ جاء بنص المادة 55 من قانون 03-

10 التي اشترطت الحصول على ترخيص(3) لشحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر 

فبمجرد غياب الترخيص يكون الشخص قد امتنع عن تطبيق النص القانو̹ و بالتالي مخالفة التزام قانو̹(4).

و يترتب عن هذا السلوك نتيجة إجرامية؛ و هو أحد مكونات الكيان المادي للجر̻ة البيئية؛ و يقصد 

بها التغ̺ الذي يحدثه الجا̹ في المحيط البيئي البحري هو الذي من شأنه تعويض المحيط البيئي للضرر؛ 

و عليه لا يتكامل للجر̻ة البيئية كيانها القانو̹ إلا بتحقيق التلوث الذي حدده المشرع البيئي، لأن تخلف 

هذه النتيجة يترتب عليه انهيار الكيان المادي للجر̻ة؛ ك̲ هو الحال عندما جرمّ المشرع إلقاء مواد بترولية 

في البحر لما يترتب عليه من تلويث المحيط البحري.

هذا  من  المحققة  النتيجة  وكذا  الإجرامي  السلوك  عنصري  توف̺  من  لابد  المادي  الركن  فلقيام  وبهذا 

التلوث؛ لأنه بانتفاء العلاقة السببية تتخلف المسؤولية الجنائية عن الجا̹(5).

الفرع الثالث: الركن المعنوي لجر̻ة التلوث البحري

لا يكفي ارتكاب الجا̹ لنشاط إجرامي ووجود علاقة سببية ب̼ نشاطه والنتيجة، بل لابد من وجود حالة 

معنوية التي ̻كن على أساسها محاكمته وتوقيع الجزاء عليه أي يجب أن يكون النشاط أو الفعل المجرم قد 

ارتكب بخطأ مرتكبه وهو ما أطلق عليه الركن المعنوي(6).

ولهذا يصف البعض الركن المعنوي بأنه ركن الأهلية للمسؤولية الجنائية(7) فلا يسأل شخص عن ارتكاب 

جر̻ة ضدّ البيئة البحرية ما ̬ ينسب إليه خطأ سواء كان عمدياً أو غ̺ عمدي وهي ما يطلق عليها اسم 

جرائم البيئة العمدية.

1   أنظر مصطفى معوض عبد التواب؛ جرائم التلوث من الناحية القانونية و الفنية؛منشأة المعارف؛الإسكندرية؛دط؛1986؛ص309
- أنظر د. نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ المرجع السابق؛ ص391.

2   أنظر المادة 92 من قانون 10-03 المتعلق بح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
3   يسلم الترخيص لغمر النفايات في البحر من الوزير المكلف بالبيئة.

4   أنظر أحمد لكحل؛ المرجع السابق؛ ص220.
5   أنظر د/ حسام محمد سامي جابر؛ مرجع سابق؛ ص110.

6   أنظر نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ المرجع السابق؛ ص406.
- أنظر سلي̲ن عبد المنعم؛ النظرية العامة لقانون العقوبات؛ دار الجامعة الجديدة؛ الإسكندرية؛ 2000؛ ص513.

7   أنظر محمود محمود مصطفى؛ شرح قانون العقوبات؛ القسم العام؛ مصر؛ ط10؛ 1983؛ ص415.
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ثانيا : الضرر المعنوي فإذا كان الضرر المادي ̻س بصورة مباشرة أو غ̺ مباشرة بالذمة المالية للراكب 

الجوي ، فإنه في المقابل نجد الضرر المعنوي الذي لا ̻س بالذمة أو المصلحة المالية للراكب ، بل هو ضرر 

̻س الراكب في شعوره و عاطفته و سمعته ، و ذلك متى تعرض الراكب لحادث انجر عنه إصابته بتشوه 

جسيم أو بتر عضو من أعضاءه، فإن أثر ذلك لن ̻حوه مر السن̼ ، كون الآلام الجسدية الأبدية تعيش مع 

الضحية يوما بعد يوما.

و إذا كانت التشريعات الجوية المقارنة تدور ب̼ تأييد فكرة الضرر المعنوي ، و معارضته فإنه كان لزاما 

بأضرار  تسببه  جراء  من  للركاب  الجوي  الناقل  تبني مسؤولية  من  الجزائري  المشرع  موقف  على  الوقوف 

معنوية للراكب و هو ما سيتم تبيانه في مايلي .

الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري من مسؤولية الناقل الجوي من الضرر المعنوي

ا̺ن المد̹ الجزائري(1) أن المشرع الجزائري  يتضح من خلال الفقرة الثانية من المادة 145 من قانون الط

اعتبر أن الضرر المقوم للمسؤولية المدنية للناقل الجوي للراكب هو كل ضرر عضوي أو وظيفي و ضرر معنوي 

من منطلق استع̲له لمصطلح مدارك عقلية (2) .

مع الإشارة أن التعويض عن  الضرر المادي و الضرر المعنوي مستقل̼ في بعض التشريعات المقارنة ، و 

بخصوص موقف المشرع الجزائري فإن المشرع الجزائري ̻يل إلى استقلالية التعويض عن الضرر المادي عن 

التعويض عن الضرر المعنوي ، و لا يشترط كلا الضررين حتى يستحق الراكب التعويض.

  و حتى ̻كن اعتبار الضرر ماديا يتوجب أن يكون قد وقع فعلا ، مع إمكانية أن يكون الضرر مستقبليا 

في تلك الحالة التي لا ̻كن فيها تشخيص درجة الإصابة إلا بعد مرور مدة معينة ، و قد يثبت الضرر ماديا في 

حالة الوفاة ʪجرد تقديم الورثة لشهادة وفاة الضحية ،م̲ يتطلب معه جبر الضرر المادي عن طريق الإقرار 

بالمسؤولية المدنية للناقل الجوي م̲ يترجم التزامه بدفع التعويض .

  و هو ذات الأمر عندما يتعلق الأمر بالضرر المادي الناجم عن التأخر ، إذ يقع على عاتق الراكب تقديم 

البيان و الإثبات على أن التأخر أثقل كاهله ماديا و فوت عليه فرص ، كأن يكون الراكب مثلا متجها إلى دولة 

أخرى من اجل إبرام صفقة تجارية مربحة ضاعت بسبب التأخر ، هنا في هذه الحالة يكفي أن يقدم هذا 

الأخ̺ الوثائق و المحررات التي تثبت ذلك .

  و بتوافر الفعل المولد للضرر و الذي يأخذ إما الصورة المادية أو المعنوية ، فإنه من الضروري البحث 

عن العلاقة السببية التي تربط الفعل المولد للضرر بالضرر .

1  - و التي تنص على أنه «تشمل عبارة الضرر حسب هذه المادة ،أي ضرر جسدي ، عضوي ، أو وظيفي، ʪا  
في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية «.

2  - ̻س الضرر بالمدارك العقلية في الحالة التي ̻س القوة العقلية أو ينجر عنه صدمات نفسية أو عقلية أو 
أزمة عصبية تطال الراكب الجوي من جراء الحادث ، إذ يفهم أن المشرع الجزائري عبر عن الضرر المعنوي بالمدارك العقلية من منطلق أن 

القدرات العقلية للراكب تتأثر بوظائف جسمه .
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المطلب الثا̹ : وقوع ضرر ̻س بالراكب الجوي

يجسد الضرر أهم عنصر لقيام المسؤولية المدنية للناقل الجوي للركاب ، و يستوي أن ينجم عن الضرر 

الوفاة أو الإصابة بجروح أو أي ضرر بد̹ آخر ، انطلاقا من مبدأ المسؤولية عن الضرر(1) ، و لو أن إتفاقية 

فارسوفيا ̬ تحدد طبيعة الضرر هل هو ضرر مادي(2) أو معنوي   و أوكلت مهمة تحديد طبيعة الضرر إلى 

التشريعات الوطنية .

الفرع الأول) أو  الصورة المادية (  إما  الذي يأخذ  و  بالراكب  الضرر الماس  إلى تحديد نوع  م̲ يدفعنا 

المعنوية ( الفرع الثا̹) ، مع الوقوف على موقف المشرع الجزائري من المسؤولية عن الضرر المعنوي ( الفرع 

الثالث) .

الفرع الأول : الضرر المادي الماس بالراكب 

يناط بالضرر المادي كل إخلال ʪصلحة المشخص المتضرر ذات الطابع المالي و التي تأخذ صورت̼ تتجسدان 

إما في المساس بحق من حقوق الشخص المضرور ،أو مجرد المساس ʪصلحة مالية معينة .

إذ يخول لكل فرد الحق في سلامة جسده و عدم الاعتداء على حياته أو على جسمه بغض النظر عن كون 

هذا الإعتداء عمدي أو غ̺ عمدي، لأنه من شأن الاعتداء على جسمه الإخلال بقدرته على الكسب و تحميله 

مصاريف وأعباء إضافية من أجل جبر الضرر المادي .

و على هذا الأساس حددت إتفاقية فارسوفيا صور الضرر المادي و المتجسدة أساس في الضرر المادي الماس 

بسلامة الجسم ( أولا) ، و كذلك الضرر المادي المتعلق بالتأخ̺ (ثانيا).

أولا : الأضرار المادية الماسة بالسلامة البدنية و الوفاة  تجسد كل من الوفاة و الجرح و شتى صور الأذى 

البد̹ الماس بالراكب صورة من صور الضرر المادي ، فقد يكون الضحية هو المعول عليه في الإنفاق م̲ يترتب 

عنه الإضرار المادي الجسيم بأسرته ، و هو ذات الأمر في حالة تعرض الراكب إلى كسور بإعتبار أنه إعتداء على 

حق الراكب الجوي في سلامة جسده .

ثانيا: الإضرار المادية المنجرة عن التأخ̺  لا ̻كن اعتبار التأخ̺  في نقل الراكب في الموعد في كل الأحول 

ا̺ لا يترتب عنه ضررا ماديا(3)، و من ذلك حالة تعطل الطائرة في طريق  ضررا ماديا ، فقد يكون هناك تأخ

الهبوط ،مع عدم إمكانية برمجة رحلة أخرى في ذات اليوم ، م̲ يجعل الراكب  الوجهة م̲ أضطرها إلى 

يتحمل خسائر جسيمة من جراء دفع مصاريف الإقامة ،بالإضافة إلى تفويت التأخر لعدة فرص للراكب متى 

كانت الغاية من وراء سفره تجارية(4).

1  و هو ما أقرته المادت̼ 17 و 19 من اتفاقية فارسوفيا سابق الإشارة إليها . 
- اكتفت إتفاقية فارسوفيا بتبيان الضرر على أنه الموت الجرح و الأذى البد̹ الآخر .   2

3  - من منطلق أن التأخ̺ المقوم لمسؤولية الناقل الجوي هو التأخ̺ الذي ينجر عنه ضرر . 
4  - عدلي أم̺ خالد، عقد النقل الجوي والمستحدث عن أحكام النقض وأراء الفقه،دار المطبوعات الجامعية،

الجامعية، إسكندرية،الطبعة الأولى.سنة.1998، الصفحة .57. 
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جرائم البيئة العمدية: 

و الجرائم العمدية هي تلك التي يلزم فيها توافر القصد الجناʨ و أن تتجه إرادته نحو تحقيق النتيجة 

الإجرامية و هو ما يسمى بقصد جناʨ عام؛ و لكن قد يتطلب المشرع في بعض الحالات نية خاصة لدى 

الجا̹؛ غ̺ أنّ الملاحظ في الجرائم البيئية البحرية فإن المشرع يشترط القصد الجناʨ العام دون أن يتطلب 

نية خاصة ففي جر̻ة تلوث البحار يكفي للمعاقبة أن يكون الجا̹ قد اقترف فعل إلقاء المواد الضارة أو 

النفايات أو غ̺ ذلك من المواد التي من شأنها تلويث البحر دون الحاجة إلى البحث عن نية التلويث.

جرائم البيئة غ̺ العمدية: 

تكون جرائم البيئة البحرية غ̺ عمدية متى أمكن نسب الخطأ إلى فاعلها و كان النص القانو̹ يسمح 

بإمكانية وقوعها في هذه الصورة بحيث يتحمل مرتكبها جميع ما ترتب عليها من نتائج مادية أو قانونية  

ضارة كانت أم خطرة(1)، و هذا يعني أنه قد تقع جر̻ة على البيئة البحرية نتيجة خطأ غ̺ عمدي كالإه̲ل 

تتخذ  لا  و  العامة  الخبرة  قواعد  في  التفريط  قوامه  الامتناع  بطريق  يقع  سلبي  سلوك  على  ينطوي  الذي 

الإجراءات و الاحتياطات الكافية لمنح الخطر.ك̲ قد ترتكب الجر̻ة بطريق سوء التقدير و الجهل ʪا يجب 

العلم به وبالتالي قد تترتب نتيجة غ̺ مشروعة.ك̲ يتحقق الخطأ غ̺ العمدي نتيجة عدم الاحتياط أو عدم 

الجر̻ة بعدم  قد تنشأ  الضارة.ك̲  النتائج  القيام به لتفادي  القيام ʪا ينبغي  الذي مفاده عدم  و  الانتباه 

إطاعة القوان̼ و الأنظمة و الأوامر و هي أكʳ الصور شيوعا؛ً و مثالها جر̻ة الصيد المحظور تتم بارتكاب 

الفاعل لكل ما يعد اعتداءاً على الأنظمة و البيانات و القرارات الكفيلة بتع̼ الأداءات التي يجوز استع̲لها 

في الصيد أو التعي̼(2).

المطلب الثا̹: الجزاءات الجنائية

يعتبر الجزاء الجناʨ الأثر القانو̹ الذي يترتب على ارتكاب أي جر̻ة و منها الجر̻ة الواقعة على البيئة 

البحرية؛ و إنّ المشرع الجزائري و على غرار باقي التشريعات في توجه دائم نحو تشديد العقوبة على كل 

مرتكب فعل يضر بالبيئة البحرية.

ويتخذ الجزاء الجناʨ صورت̼؛ قد يكون عقوبات والتي تتمثل في عقوبات سالبة للحرية، وأخرى مالية؛ 

.ʨوقد تتخذ صورة ثانية وهي التداب̺ الاحترازية ذات الهدف الوقا

الفرع الأول: العقوبات

تأخذ معظم العقوبات الجنائية المقررة في جرائم تلويث البيئة إما صورة العقوبات السالبة للحرية وإما 

شكل العقوبات المالية.

1   أنظر نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ المرجع السابق؛ ص414.

2   أنظر نوارد هّام مطر الزب̺ي؛ المرجع السابق؛ ص416.
    -أنظر أحمد لكحل؛ المرجع السابق؛ ص220.
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أ/ العقوبات السالبة للحرية:

لقد تضمنت العديد من الشرائع البيئية في أحكامها تقرير عقوبات جنائية في حالة الخروج على الالتزامات 

و الاحتياطات الواجبة للمحافظة على عناصر البيئة الطبيعية(1).

و قد أقر المشرع الجزائري العقوبات حسب أصناف الجرائم التي تشكل الاعتداءات على البيئة وبهذا 

أفرض المشرع العقوبات السالبة للحرية ب̼ حد أد̸ و حد أقصى بالإضافة إلى الغرامة المالية.

و تتمثل هذه العقوبات في الجنح و الجنايات و المخالفات.

  حالة في  ذلك  و  العقوبات  قانون  في  الإعدام  عقوبة  على  نص  الجزائري  المشرع  الإعدام:  يخص  في̲ 

الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو باطن الأرض أو في المياه ʪا فيها الإقليمية 

الأفعال  من  الأع̲ل  هذه  جعل  قد  و  خطر،  في  الحيوان  أو  الإنسان  صحة  جعل  و  شأنها  من  التي 

التخريبية و الإرهابية(2).

و هذا نفسه ما نجده مطبق على البيئة البحرية فلقد جاء في القانون البحري الجزائري «يعاقب بالإعدام 

ربان السفينة الجزائرية أو الأجنبية الذين يلقون عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الجزائري»(3).

  في̲ يخص الحبس: الحبس عقوبة سالبة للحرية، و يعني ذلك وضع المحكوم عليه في السجن و تكون

المدة من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكʳ في مادة المخالفات و من مدة تتجاوز شهرين إلى 

خمس سنوات في مادة الجنح(4) إلاّ أنه بالرجوع إلى قانون ح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة و 

القوان̼ الأخرى نجده ̬ يقتنع بهذا الأصل العام و حدد عقوبة الحبس و ترك الأمر للقاضي في أن يختار 

بينها و ب̼ الغرامة.

و هناك الكث̺ من الأمثلة عن عقوبة الحبس قي قانون 03-10 المتعلق بح̲ية البيئة في إطار التنمية 

المستدامة و كذا القوان̼ الأخرى المرتبطة به.

ب/ العقوبة المالية:

و هي العقوبة التي تصيب المجرم في ذمته المالية و هي متنوعة و متعددة و تأخذ أشكالا مختلفة منها 

الغرامة و المصادرة.

  الغرامة: هي مبلغ من المال يلتزم المحكوم عليه بدفعه إلى الخزينة العامة و هي عقوبة أصلية في جرائم

تلويث البيئة(5).

1   حسام محمد سامي جابر؛ ص416.
2   المادة 87 مكرر 1 قانون العقوبات.
3   المادة 42 قانون البحري الجزائري.

4   المادة 05 من قانون العقوبات.
5   أحمد لكحل؛ المرجع السابق؛ ص222.
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 و بتبيان المصطلحات المرتبطة بالخطأ المولد للضرر من الضروري الوقوف على موقف المشرع الجزائري 

، و هو ما سيتم من خلال مايلي .

ثانيا - موقف المشرع الجزائري من نطاق الخطأ المولد للضرر :

ا̺ن المد̹ رقم 06/98 يتضح موقف المشرع الجزائري و   بالرجوع إلى نص المادة 93 /2 من قانون الط

التي جاء نصها كالتالي « يقصد في مفهوم هذا القانون بعبارة حادث : كل واقعة مرتبطة باستغلال الطائرة 

يحدث خلالها :

- اختفاء أو تحطم الطائرة .

- وفاة شخص أو عدة أشخاص على مʰ الطائرة أو على الأرض أو إصابتهم بجروح بليغة.

ا̺ن و تطلب  - تعرض الطائرة لخسارة من شأنها أن تقلل بصفة ملحوظة من مقاومتها أو أدائها عند الط

تصليحا هاما « .

م̲ يتضح معه أن المشرع الجزائري تبنى المفهوم الضيق للحادث ، و حدد نطاقه فقط بالحوادث المنجرة 

عن مخاطر الملاحة الجوية و الإستغلال الجوي ، و من ذلك حالة وقوع عطب بالطائرة أدى إما لإختفاءها 

أو وفاة الراكب الجوي أو إصابته بجروح أو حتى إصابته بأضرار بدنية(1) ، م̲ يفتح بابا واسعا لتنصل الناقل 

الجوي من أجل التهرب من المسائلة في الحالات الأخرى و من ذلك جرائم القرصنة الجوية ، جرائم الإرهاب 

الجوي ، و الإختطاف..... 

الفرع الثا̹ : وقوع تأخ̺ عن الميعاد المتفق عليه و يقصد بالتأخ̺ خرق الناقل الجوي للركاب الميعاد 

للملاحة الجوية  المنظمة  الجزائرية  القانونية  المنظومة  إذا بحثنا في  و   ، الجوي  النقل  المتفق عليه في عقد 

للركاب ، نجد أن المشرع الجزائري ̬ يعرف التأخ̺ و اكتفى بالتنويه إلى التأخ̺ دون تقديم تعريف له ، و 

ا̺ن المد̹ الجزائري سابق الإشارة إليه(2)،و هو الفراغ  هو ما يستشف من خلال نص المادة 147 من قانون الط

الذي ̬ تخلو منه اتفاقية فارسوفيا .

مع الإشارة أن التأخ̺ لوحده لا يكفي لقيام مسؤولية الناقل الجوي للركاب، إذ من الضروري أن يتبع 

التأخ̺ ضررا يلحق بالراكب الجوي ، و إلا لن نكون بصدد مسؤولية الناقل الجوي للركاب ، ليبقى وقوع ضرر 

ثا̹ شرط لقيام مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الماسة بالركاب خلال عملية الملاحة الجوية .

ا̺ن من آداء مهامه « في ح̼ يقصد بالايرودوم « كل أرض أو سطح تتمكن الطائرة الإقلاع منه أو الهبوط  عليه « ، و لمزيد من  مرفق الط
التفاصيل حول المصطلح̼ أنظر ، طالب حسن موسى ، القانون الجوي الدولي ، مكتبة الثقافة ، ع̲ن ، 1998 ،الصفحة . 80.  

1  - و يبقى التساؤل مطروح عن الحكم في حالة تعرض الطائرة إلى القرصنة ، أو الإختطاف أو إلى أي نوع 
من أنواع الإجرام و الإرهاب الجوي .

النحو الذي ذهب إليه مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمري˕ بأنه « عبارة عن إستخدام غ̺ مشروع للقوة أو  و يقصد بالإرهاب على 
العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات لتخويف أو إكراه الحكومة أو السكان المدني̼ ، وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو إجت̲عية ....  

ا̺ن المد̹ على أنه « الناقل الجوي مسئول عن الخسائر الناتجة عن     - تنص المادة 147 من قانون الط  2
التأخر في النقل الجوي للأشخاص و الأمتعة و الشحن طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به».
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الفرع الأول : الضرر الناجم عن الحوادث التي قد تقع خلال عملية النقل الجوي للركاب 

  اشترطت المادة 17 من إتفاقية فارسوفيا وقوع حادث حتى ̻كن مسائلة الناقل مدنيا عن الأضرار التي 

ة̺ اشترطت أن يقع الحادث على مʰ الطائرة أو أثناء عمليتي الصعود و النزول. طالت الراكب ، هذه الأخ

و رغم أن هذه الاتفاقية تعد المنبع لجل التشريعات المقارنة لكنها ̬ تحدد مفهوم الحادث بدقة ،  و 

كذلك مصطلحي  و  الطائرة،   ʰم ʪصطلح  المقصود  إلى  بالإضافة   ، الحادث  به  يحدد  الذي  الزمني  الإطار 

الصعود و الهبوط ، م̲ دفع بالفقه إلى تبيان المصطلحات المرتبطة بالضرر (أولا)، مع الوقوف على موقف 

المشرع الجزائري ( ثانيا) . 

أولا : المصطلحات المرتبطة بالفعل المولد للضرر 

يɼإعتبار أن إتفاقية فارسوفيا اكتفت بالنص على الحادث المرتكب على مʰ الطائرة إما عند الصعود أو 

النزول فإنه من الضروري الوقوف على تفس̺ هذه المصطلحات على النحو الذي إتجه إليه الفقهاء كالتالي :

للحادث معنيان أحده̲ ضيق و الثا̹ واسع ، و اتجه الاتجاه الضيق إلى اعتبار   : أ- مفهوم الحادث 

الحادث الجوي كل واقعة ناجمة عن عملية النقل و مرتبطة بعملية الملاحة الجوية في حد ذاتها(1) .

 في ح̼ فسر أنصار الاتجاه الموسع الحادث على أنه كل واقعة تخل بالس̺ العادي للأمور يترتب عليها 

المساس بشخص الراكب  و الناجمة عن عملية التنقل ، أو التي حدثت أثناء فترة التنقل ، و الراجعة إلى عامل 

خارجي عن شخص المضرور. 

ب- المدى الزمني لوقوع الحادث :

 ʰإشترطت إتفاقية فارسوفيا الدولية أن يقع الحادث خلال عملية النقل الجوي من خلال عبارة على م

الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو الهبوط.

ج- مʰ الطائرة : إن عبارة مʰ الطائرة تشمل الفترة ما ب̼ صعود الراكب إلى الطائرة عند بداية الرحلة 

الجوية و النزول منها في مكان الوصول المتفق عليه ، أي أن كل ما يحدث ب̼ هات̼ اللحظت̼ يعتبر كأنه 

حادث وقع على مʰ الطائرة (2).

د- عمليتي الصعود و الهبوط : تتحدد عملية الصعود إلى الطائرة بالفترة التي يغادر فيها الراكب مبنى 

المطار و تطأ قدمه المطار متوجها إلى المطار ، و يكتمل صعوده عند  الدخول إلى داخل أو مʰ الطائرة ، 

في ح̼ يتحدد نطاق الهبوط منذ الفترة التي ينزل فيها الراكب من سلم الطائرة و دخوله مبنى المطار (3). 

- محمود مختار بريرى ، عمر فؤاد عمر ، القانون الجوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003، الصفحة .150.  1
2  -  ك̲ جاء هذا المفهوم متزامنا مع قضية « هسرل ضد شركة الخطوط الجوية السويسرية « من خلال 

ا̺ن السويسرية و تحويل وجهة الطائرة إلى الأردن ، مع إفراج المختطف̼ عن النساء  إختطاف مجموعة إرهابية لطائرة تابعة لشركة الط
و الأطفال و نقلهم بعدها إلى فندق بع̲ن و تم احتجازهم عدة أيام ، أين طلبت السيدة ( هسرل) التعويض عن مجمل الضرر اللاحق 
بها أمام المحكمة الأمريكية ، و قد دفعت الشركة بعدم مسؤوليتها من منطلق أن المدعية أصيبت بالضرر خلال احتجازها بالفندق لا على 

مʰ الطائرة ، و قضت المحكمة آنذاك ʪسؤولية الشركة .
- للمطار مصطلحان في اللغة الفرنسية ه̲ « إيرودوم « و « أيروôور» و ه̲ مصطلحان يبدوا انه̲ مترادق̼    3

لكنه̲ مستقل̼ في المعنى و يقصد بالأيروبور « المكان الذي يحتوي على المنشآت التقنية و التجارية المتطورة بشكل خاص ، و التي تساعد 
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و هذا ما يتجلى من خلال قانون 03-10 حيث نص على: «يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 

دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) لكل ربان تسبب سوء تصرفه أو غفلته أو إخلاله بالقوان̼ و الأنظمة 

في وقوع حادث ملاحي أو ̬ يتحكم فيه أو ̬ يتفاداه....»(1) و هذا ما ذكرته المواد 103-102-99-90-98 

من نفس القانون 

المصادرة: هي نزع الملكية مال من صاحبه جبرا عنه و إضافته إلى ملك الدولة دون مقابل أو غالبا ما 

 ʨينص عليها كعقوبة تكميلية يحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية، و أحيانا أخرى ينص عليها كتدب̺ وقا

ة̺ التي يرى المشرع ضرورة سحبها من التداول(2). عندما يتعلق الأمر ببعض الأشياء الخط

و الملاحظ أن قانون البيئة الجزائري قد تبنى مبدأ المصادرة الجوازية في أغلب الجرائم البيئية مستندا في 

ذلك هو نظرته لجل الجرائم البيئية على اعتبارها جنح أو مخالفات إيكولوجية. و هذا ما نجده في نصوص 

الموالد التالية: المادة 82 قانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري «في حالة استع̲ل مواد متفجرة تحجز سفينة 

الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة» و كذلك المادة 170 قانون 05-12 المتعلق بالمياه.

الفرع الثا̹: التداب̺ الاحترازية

حرصت أغلب الشرائع الجنائية على إدراج التداب̺ الاحترازية ضمن قاʥة العقوباتو من أهم هذه التداب̺ 

الصادر  الحكم  نشر  المهنية،  التداب̺  و  المنشأة  غلق  البحرية  البيئة  مواد  في  المقررة  (الوقائية)  الاحترازية 

بالإدانة(3).

المنشأة من مزاولة نشاطها في المكان الذي ارتكبت فيه أو  أ/ غلق المنشأة: جزاء عيني يتمثل في منع 

بسببه جر̻ة متعلقة بهذا النشاط(4). فهي عقوبة مقررة لبعض جرائم تلويث البيئة البحرية و هذا ما أشار 

إليه المشرع الجزائري في قانون ح̲ية البيئة في المادة 3/128 التي تجيز للمحكمة أن تحكم ʪصادرة المواد 

و المستحضرات المعروضة في السوق و بالمنع و استع̲لها و كذلك بالغلق المؤقت أو النهاʨ لمحلات إنتاج 

هذه المواد(5).

أو  فتمنعه  عليه،  للمحكوم  المهني  النشاط  على  التي نصت  التداب̺  بها  يقصد  و  المهنية:  التداب̺  ب/ 

تقيده أو تحد منه. و هذه التداب̺ ضمن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون.ك̲ يقصد بها حرمان 

المخالف لأحكام الشرائع البيئية في حالة إتيان سلوك من شأنه إحداث تلويث البيئة الطبيعية و النيل من 

خواصها بسحب أو وقف أو إلغاء الترخيص الممنوح لمباشرة نشاطه(6) مثلا كأن تحكم المحكمة بدلا بإيقاف 

1   المادة 97 قانون 03-10.
2   أحمد لكحل؛ المرجع السابق؛ ص222.

3   حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق.418
4   لقد عرف المشرع الفرنسي عقوبة الغلق ʪقتضى المادة 33-131 من قانون العقوبات بأنها منع مزاولة المنشأة لأنشطتها التي سببها 

وقعت الجر̻ة.
5   أحمد لكحل، ص226.

6   حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق.420
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المشروع الصناعي عن العمل بوقف الترخيص أو سحبه.و أخذ المشرع الجزائري بهذه التداب̺ المهنية بناءا 

على المادة 128 الفقرة الثالثة من قانون ح̲ية البيئة لسنة 1983 التي تنص: «يجوز للمحكمة أن تحكم 

في̲ يخص المضار ʪصادرة المواد و المستحضرات المعروضة في السوق و بالمنع المطلق لعرض هذه المواد و 

المستحضرات في السوق و كذلك بالغلق المؤقت أو النهاʨ لمحلات إنتاج هذه المواد».

ج/ نشر الحكم الصادر بالإدانة: الأصل العام أن النطق بالأحكام القضائية هو العلانية حتى و لو نظرت 

الدعوى في جلسة سرية.و الحكمة من هذه القاعدة هي تحقيق الردع العام بالإضافة على الردع الخاص.و 

يعتبر النشر كتدب̺ تكميلي يوقع على الجا̹ إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة لها.

ا̺ من الردع لأنه يصيب المحكوم عليه في اعتباره  و يحقق نشر الحكم في جرائم تلويث البيئة قدرا كب

لدى المتعامل̼ معه و يؤدي إلى فقدانهم الثقة فيه و عدم التعامل معه م̲ يؤدي إلى تقليل حجم مكاسبه 

المالية في المستقبل(1).

و أخذ المشرع الجزائري بهذا التدب̺ في المادة 128 الفقرة الثالثة من قانون ح̲ية البيئة(2) التي تنص: 

«ك̲ ̻كن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه 

دون أن تتجاوز مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المستحقة، ك̲ ̻كن لها الأمر بنشر إعلان أو عدة 

إعلانات تحذيرية على نفقة المحكوم عليه. 

الخـاتـمـة:

إن المجموعات المحلية و كذلك مجموع المؤسسات الاقتصادية و الاجت̲عية و الثقافية للبلاد، ستلعب 

يجب أن تكون الشغل الشاغل لجميع  تنفيذ سياسة مكافحة التلوث و ح̲ية البيئة التي  في  دورا رئيسياً 

المواطن̼ إذ لا يجوز اعتبار ذلك مهمة خاصة بالدولة وحدها.

المجلس  التي يتدخل فيها نواب  المجالات  البيئة من  1976 أصبح موضوع ح̲ية  و من خلال دستور 

 03-83 رقم  البيئة  ح̲ية  قانون  بصدور  الث̲نينات  مطلع  في  الاهت̲م  هذا  تتويج  وتم  الوطني  الشعبي 

المتعلق بح̲ية البيئة المؤرخ في 1983/02/05 و بعده جاء قانون رقم 03-10 المتعلق بح̲ية البيئة في إطار 

التنمية المستدامة المعدل للقانون رقم 03-83.

وعليه فإن قانون ح̲ية البيئة الجزائري أقرب إلى التجريد والتعميم، ك̲ أنه اقتصر على أسلوب الجزاء 

والعقاب في حدود تبقى غ̺ كافية وغ̺ رادعة مقارنة ʪا توصلت إليه التشريعات البيئية في الدول الغربية 

على الرغم من تطبيق احكام المسؤولية المدنية في مجال ح̲ية البيئة البحرية. 

قاʥة المـراجـع:
ماهر محمد المومني؛ الح̲ية القانونية للبيئة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ دار المكتبة الوطنية؛ الأردن؛ ط01؛ 2004.- 

1   د/ فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، دراسة مقارنة، المؤسسة الفنية للطباعة و النشر، القاهرة، ط01، 1998.
2   قانون رقم 03-83 المتعلق بح̲ية البيئة المادة 128/3.
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الناقل̼ الجوي̼ من جهة ، و مستعملي الطائرة من جهة أخرى(1) .

و على هذا الأساس فإن الإشكال الذي تطرحه الدراسة الحالية يتجلى في̲ يلي : 

ا̺ن المد̹ الجزائري ؟ . ما هي الأحكام الخاصة بدعوى مسؤولية الناقل الجوي للركاب على ضوء قانون الط

و الإجابة عن سالف الإشكال تقودنا إلى دراسة شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي للركاب ( المبحث 

الأول) ، بالإضافة إلى حالات الإعفاء من مسؤولية الناقل الجوي للركاب  ( المبحث الثا̹ ) .

المبحث الأول : المتطلبات القانونية لقيام مسؤولية الناقل الجوي للركاب 

 من المعلوم بداهة أنه لقيام المسؤولية في الأحكام العامة فإنه يشترط توافر ثلاثة أركان قانونية ، لا يقل 

الركن الواحد أهمية عن باقي الأركان ، و تتجلى هذه الأركان في عنصر الخطأ ، و الضرر ، و العلاقة السببية 

، و بتوافر هذه الأركان ̻كن القول بقيام المسؤولية المدنية .

أما بخصوص مسؤولية الناقل الجوي للركاب عن الأضرار الحاصلة للركاب فقد نظمت إتفاقية  فارسوفيا 

لعام 1929 شروط قيام المسؤولية و المتجسدة في:

- الخطأ والمتجسد في إخلال الناقل بإلتزامه ʪراعاة السلامة خلال عملية النقل الجوي للركاب .

-  الفعل المولد للضرر البد̹ أو المؤدي للوفاة(2) ، أو الضرر  الناجم عن التأخ̺ 

- مع إشتراط توافر العلاقة السببية ب̼ كل من الخطأ و الفعل المولد للضرر (3).

ا̺ن المد̹ الجزائري(4)  و بالإستناد على نص المادة 17 و 19 من إتفاقية فارسوفيا التي تعد منبع قانون الط

، سيتم تحديد أركان مسؤولية الناقل الجوي للركاب من خلال دراسة الفعل المولد للضرر ( المطلب الأول) 

، و حدود الضرر الماس بالراكب ( المطلب الثا̹ ) ، مع البحث عن توافر العلاقة السببية ب̼ كل من الفعل 

المولد للضرر و الضرر محل المسؤولية ( المطلب الثالث) .

المطلب الأول : الفعل المولد للضرر    

  يتجلى الفعل المولد للضرر وفق ما اتجه إليه المشرع الدولي في وقوع حادث في حالة المسؤولية عن 

الوفاة ( الفرع الأول ) ، بالإضافة إلى وقوع التأخ̺ عندما يتعلق الأمر ʪسؤولية الناقل  الأضرار البدنية و 

الجوي للركاب عن التأخ̺ ( الفرع الثا̹) .

التنفيذ في  ، ودخلت الإتفاقية حيز  الناقل  الثالث لمسؤولية  الفصل  ، و خصص  141 مادة وخمسة فصول  المتضمنة  ، و   12/10/1929
13/02/1933 ، و المصادق عليه من قبل الجزائر ʪوجب المرسوم الرئاسي رقم 64/74، المؤرخ في 02 مارس 1964.

- عيسى غسان ربضي ، مسؤولية الناقل الجوي الدولي ، دار الثقافة ، ع̲ن ، 2008، الصفحة .51.   1
- المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا3   2

- يلاحظ على المشرع الدولي أنه أشار على عنصري الضرر و العلاقة السببية لقيام المسؤولية المدنية للناقل الجوي للركاب ، إلا أنه استبعد   3
صراحة عنصر الخطأ و عوضه بالفعل المولد للضرر ، و رغم هذا التفاوت و الاختلاف  إلا أن هذا لا يخل إلى حد بعيد بأحكام المسؤولية 

المدنية .  
ا̺ن المد̹ الجزائري ، المؤرخ بتاريخ 27 جوان1998 ، الجريدة الرسمية  - القانون رقم 06/98 ، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالط  4

للجمهورية الجزائرية ، العدد .48.
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مجدوب نوال(1)

مقـدمة : 

يعتبر النقل الجوي الوسيلة الأسرع للربط ب̼ الدول والقارات بحيث ساهم في ازدهار التجارة والتقاء 

المنتظمة  الجوية  الخطوط  وانتشار شبكة  الجوي  النقل  بتطور  يقاس  العا̬  أصبح فيه  الشعوب، في وقت 

لتغطي كل بقعة في اليابسة في زمن أصبحت السرعة سمته البارزة. 

  ولقد حلم الإنسان بالوصول إلى الفضاء من أزمنة سحيقة، ويقال أن أول محاولات تحقيق ذلك الحلم, 

ترجع إلى كل من أʭ القاسم العباس بن فارناس وأʭ نصر اس̲عيل بن ح̲د، المعروف بالجوهري، اللذان 

للهجرة. وعلى هذا الأساس استمرت  3 و4  ا̺ن بأجنحة من الق̲ش في س̲ء قرطبة في القرن̼   الط حاولا 

المحاولات وتعددت الدراسات في هذا المجال. 

العا̬  بعده  تم جاء من  بطائرته  التحليق  العا̬ أوريتaurhyte  من  العشرين ʯكن  القرن   وفي أول 

السويسري أوسكار ييديهauscare yedehe  سنة 1913 فحلق بطائرته (2)من سويسرا إلى إيطاليا. 

أو  من وقائع  عنها  ينجم  وما  واستع̲لها  تنظيم حركتها  إلى  الطائرات  بعد ظهور  الدول  اتجهت  لذا   

علاقات قانونية في معاهدات دولية، فاتخذ القانون الجوي دوليا كان أم وطنيا ، طابعا إتفاقيا دوليا، و̬  يترك 

الوسيلة، بل تدخلت  المنظمة لحركة واستع̲ل هذه  التشريعات  الكاملة في سن  الوطني الحرية  للمشرع 

المعاهدات الدولية والإتفاقيات الثنائية لوضع قواعد تكفل سلامة الركاب والأمتعة(3).

و على هذا الأساس تقوم مسؤولية الناقل الجوي للركاب في حالة إخلاله بالإلتزامات التي فرضها عليه عقد 

النقل الجوي للركاب ، و يتجلى أهمها الإلتزام ʪراعاة سلامة الركاب ، و الالتزام بنقل الركاب في الوقت المحدد .

للركاب عن كل الأضرار التي  ومن ثم ظهرت الحاجة ماسة للبحث عن أركان مسؤولية الناقل الجوي 

ة̺ التي منحت للناقل فرصت̼  تلحق بالركاب ، و يعود مصدر هذه المسؤولية إلى إتفاقية فارسوفيا ، هذه الأخ

من أجل درء المسؤولية من خلال نصي المادت̼ 20 و 21 (4)، و الرامية إلى خلق نوع من الموازنة ب̼ كل من 

1   أستاذة متعاقدة بكلية الحقوق و العلوم السياسية و بجامعة التكوين المتواصل فرع تلمسان
الصواريخ و الأق̲ر الصناعية و المركبات الفضائية إذ لا يطبق عليها   - لا يندرج ضمن مفهوم الطائرة كل من   2

التفاصيل حول الموضوع أنظر ،  ا̺ن أو القانون الجوي بل يطبق عليها نظاما آخر هو قانون الفضاء الخارجي ، و لمزيد من  قانون الط
خ̺ي الحسيني مصطفى ، مكافحة الإستلاء غ̺ المشروع على الطائرات ، مجلة السياسة الدولية ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، يوليو 1998، 

الصفحة .12.
- عبد الفضيل محمد أحمد ، القانون الخاص الجوي ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، 2012، الصفحة.03.   3

4  - إتفاقية فارسوفيا الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، الموقعة في فارسوفيا ، بتاريخ 
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الحلبي الحقوقية؛ ب̺وت؛ لبنان؛ -  للبيئة؛ دراسة مقارنة؛ منشورات  الجنائية  نوار دهام مطر الزب̺ي؛ الح̲ية 

ط01؛ 2014.
خالد مصطفى فهمي؛ الجوانب القانونية لح̲ية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات - 

الدولية؛ دراسة مقارنة؛ دار الفكر الجامعي؛ الإسكندرية؛ 2011؛ ط01.
إس̲عيل نجم الدين زنكنه؛ القانون الإداري البيئي؛ دراسة تحليلية مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية؛ لبنان؛ - 

2012؛ ط01.
أحمد محمود سعد؛ استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ - 

ط01؛ 1994.
عبد الله تر˔ حمد العيال الطاʨ؛ الضرر البيئي و تعويضه في المسؤولية المدنية؛ منشورات الحلبي الحقوقية؛ - 

ط01؛ 2013.
أحمد محمد حشيش؛ المفهوم القانو̹ للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر؛ دار الكتب القانونية؛ دار - 

شتات للنشر والبرمجيات؛ مصر؛ دط؛ 2008.
الحقوقية؛ لبنان؛ -  إعلامي  البيئة؛ منشورات  الدولي لح̲ية  القانو̹  النظام  الحديثي؛  الرحمن عبد  صلاح عبد 

ط1؛ 2010.
أحمد لكحل؛ النظام القانو̹ لح̲ية البيئة والتنمية الاقتصادية؛ دار هومة للطباعة والنشر؛ الجزائر؛ د.ط؛ 2015.- 

حسام محمد سامي جابر؛ الجر̻ة البيئية؛ دار الكتب القانونية؛ دار شتات للنشر والبرمجيات؛ مصر؛ د.ط؛ 2011.- 
الإثبات؛ دار -  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد̹ الجديد؛ ج02؛ نظرية الالتزام بوجه عام 

النشر للجامعات المصرية؛ مصر؛ 1956.
جميل الشرقاوي؛ النظرية العامة للالتزام؛ الكتاب ؛ مصادر الالتزام؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 1992.- 

مصطفى معوض؛ عبد التواب معوض؛ جرائم التلوث من الناحية القانونية والفنية؛ منشأة المعارف؛ الإسكندرية؛ - 
دط؛ 1986.

محمود محمود مصطفى؛ شرح قانون العقوبات؛ القسم العام؛ مصر؛ ط10؛ 1983.- 
القاهرة؛ ط01؛ -  النشر؛  للطباعة و  الفنية  البيئة؛ دراسة مقارنة؛ المؤسسة  تلويث  الهريش؛ جرائم  خرج صالح 

.1998
أحمد لكحل؛ دور الج̲عات المحلية في ح̲ية البيئة؛ دار هومة؛ الجزائر؛ دط؛ 2014.- 

النصوص القانونية:
قانون رقم 03-10 المتعلق بح̲ية البيئة في إطار التنمية المستدامة الصادر بتاريخ 2003/07/20    ج.ر؛ رقم43.- 

قانون 90-31 المتعلق بالجمعيات المعدل ʪوجب قانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ج.ر رقم 12.- 
المرسوم رقم 98-276 المؤرخ في 1998/09/12 المتعلق بتحديد الموظف̼ المؤهل̼ لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة - 

أمام القضاء.
قانون رقم 76-80 الصادر بتاريخ 23-10-1976 و المتضمن القانون البحري المعدّل و المتمم ʪوجب قانون رقم - 

98-05؛ ج.ررقم 47.
المقالات:

أوعلي ج̲ل؛ مشكلة التلوث البحري و الآليات القانونية الكفيلة لمحاربته –دراسة مقارنة- في القانون الجزائري؛ - 
مجلة الحقوق و العلوم السياسية؛ جامعة جيلالي اليابس؛ سيدي بلعباس؛ العدد 08؛ 2011.
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